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 ملخص البحث 
استبدال الوقف وإجارته من أهم التصرُّفات التي تجري على الوقف، ولقد اختلف الفقهاء في حكم 

(، ومنهم من أجاز بضوابط، والمجيزون والشافعية ةأكثر المالكي   ماستبدال ممتلكات الأوقاف؛ فمنهم من منع )وه
 .(وبعض الشافعي ة )وهم الحنابلة من ضي قمنهم من توس ع )وهم الحنفية(، ومنهم 

ة رغم توسُّعهم في الاستبدال أكثر من ة لآراء المذاهب تبيَّ  أن فقهاء الحنفي  فصيلي  راسة الت  ومن خلال الد  
فقوا على أصل الحكم، فقد م م  ككوووا على وقق  واحد  في الت ببيق، وإن ات  غيرهم من فقهاء المذاهب، إلا أنّ  

بعض المقائل تبعاً لاختلافهم في أصولها، وعلى وجه العموم فقد أجازوا الاستبدال في الحكم على أي اختلف الر  
الموقوف )منقول أو عقار(  ماهيةفي معظم الأحوال ما دام ذلك يحق ق مصلحة محضة للأوقاف، وبغض  الن ظر عن 

 بمفرده أو لا.كاوي ة الاوتفاع به إمو 
ب، ر  ولو ت    ،العقار زوا في الاستبدال بيَّ العقار والمنقول، فمعظمهم منع استبدال  مي   فقد: أما المالكي ة 

لمنقول قبة لوبالن  آخر كصبح وقفاً مكاوه، بشرط أن كصبح العقار غير ذي منفعة.  م أجاز استبداله بعقار  هوبعض
من أجله.  س  ب  الاوتفاع به فيما ح   ريحق ق مصلحة، وبشرط أن كتعذ  ذلك ة استبداله إذا كان فقد أجاز المالكي  

منع استبداله، وعدم رجاء ذلك في المنقول، فيجوز وأساس تفركقهم بيَّ العقار والمنقول رجاء الاوتفاع في العقار، في  
 استبداله.

؛ لأو ه الموقوفالعقار دوا في الاستبدال خشية ضياع الأوقاف، فمنعوا استبدال فقد تشد  : ة افعي  وأما الش  
، ولو في في الر اجح عندهم منعوا استبداله وكذا المنقول لا يمكن أن تقلب منفعته بحال، فلا كصحّ بيعه واستبداله.

  .ة إلا بالاستهلاك، حيث أجازوا للموقوف عليهم استهلاك الموقوف وم  يجيزوا استبدالهلاحي  حال عدم الص  
 ،من جهة(  بشكل عامالماوعيَّ)افعية ة والش  وسباً بيَّ المالكي  ذوا موقفاً فقد ات  قبة لفقهاء الحنابلة: وبالن  

م قف لأجله، أي أنّ  ( من جهة أخر،، حيث أجازوا استبدال الوقف إذا أصبح غير صاح  لما و  يَّعة )الموس  والحنفي  
 رورة.ون الجواز على حال الض  ر  ص  ق  ك ـ 

الاستبدال طريق مشروع  الي فإن  وبالت   ،عينهولقد قر ر المتأخرون من الفقهاء أن بقاء الوقف ببقاء 
الوقف من الض ياع والخر اب، أما إذا تحو ل  عينمن طرق بقاء الوقاف إذا كان فيه محافظة على 

الاستبدال إلى سبيل من س ب ل هدر الوقاف وضياعها والت فريط بها، فالحكم عندئذٍ يختلف، حيث يت فق 
 ستبدال. على حرمة الاعندئذٍ الفقهاء 

ومن خلال التببيق العملي للاستبدال ظهرت مقاوئ ومحاسن الت وسُّع في باب استبدال أملاك الأوقاف 
حتّ لو  ، إن الكثير من الواقفيَّ كاووا كشرطوون في أوقافهم عدم الاستبدالة، حتّ  الذي أخذ به فقهاء الحنفي  

 ر ب الوقف بشكل كامل. ت   
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 الر حيم بسم الله الر حمن
 المقدمة: 

ع في مفهوم الوقف الإسلامي وتببيقه وإوشائه منذ الدور التشركعي الأول )عصر النبوة والخلفاء وسُّ إن الت  
بل الكفيلة بالمحافظة على الموجود من عقارات وممتلكات الراشدكن وكبار الصحابة( والاجتهاد في وضع القُّ 

ومنها )ا هذا، اوبلاقاً من الشروط الموضوعة ليكون الوقف صحيحاً الأوقاف ووال العصور المتلاحقة إلى كومن
، أم (1)، سواء من حيث الأموال الموقوفةكبير ومتنوع من الأوقاف الإسلامية  ، إلى وجود كم  ، كل ذلك أد  (التأبيد

أشكال أم ، (5)الواقفيَّأحوال ، أم (4)مون الاقتصاديأم المض ،(3)، أم الشكل القاووني للوقف(2)أهداف الوقف
 .  (6)الوقف إدارة 

رت على الوجه الأمثل وأعيد تنظيمها وتفعيل ثم  إذا ما است   في ازدكاد ونماءالأوقاف الإسلامية  تبقىو 
، إضافة إلى أهمية ابتكار استثمار هذه الأملاكجدكدة تعيَّ على ومعاكير اقتصادكة وسائل إيجاد دورها من خلال 

متفقة مع ضوابط الشركعة الإسلامية لتموكل عقارات الأوقاف، سواء كان ذلك من خلال دكدة صيغ ج
دكثة من جهة، وبيَّ ة والحقليدك  يغ الت  مييز بيَّ الص  مع ملاحظة الت   ،أم من الجمهور مباشرة ،ةموكلي  قات الت  المؤس  
للممو ل من جهة  وتلك التي تمنح هذا الحق   ،الإدارة ن واظر الوقف من الاحتفاظ بحق  ة التي تمك  موكلي  لت  يغ االص  
 .   أخر،

ومن المسائل المهمة التي ترد في موضوع تنظيم ورعاية أموال الوقاف، مسألة استبدال عقاراتها 
وهو ما  ،حال القول بجوازه في حالات معي نة( )في ومنقولاتها وضوابط ذلك وإجراءاته الشرعية والقانونية

وخطته، وذلك على  ،ه، ومنهجإشكالية البحث :تتضمنفإنّا  ،. أما هذه المقدمةك شك ل مضمون هذا البحث
 النحو التالي: 

 
                                                 

سفكنية والتااريفة يشمل ذلك الأصول الثابتة كالأرض والمباني الوقفية كالمدارس والمستشففيا  والمكتبفا  والمبفاني ال( 1)
ثابتفة سسفا المفمفول المساسفبي الم،اصفرلا كفاز   ال راتيفة وكتفا المكتبفا لا  والأموال المنقولفة التفي تشفمل لصفو ا 

 وكذلك وقف النقود للإقراض لو ا ستثمار. 
وال،يففوو وازبففار ولوقففاف  وهففي مت،ففدديلا سيففن تفففنمو المسففتموو أففي ابتكففار لهففراض اديففديلا منمففا وقففف ميففا  الشففرا (2)

  القناديل التي تضيئ الطرق... وهيرها.
لا والوقفف المشفتركلا سيفن يخفص الواقفف اف  اا مفو (ير  ووقف خاص )هو ذاته الوقف الأهتفي لو الفذ  هو وقف تاللا ( 3)

 ال،امة. ر  ته والباقي لواو  الب  يم مناأع الموقوف بذر  
ل خدما  مباشفري لتموقفوف تتفيمل كالمسفاد والمدرسفة(لا ولمفوال موقوأفة تتف  دم ق  هذا يشمل الأوقاف المباشري )وهنا ت  ( 4)

 استثمارا  تاارية لو صناتية لو  راتية لو خدمية.  
ففاللا وهففو مففا يسففم   تمثففل الافف   الأكبففر مففو الأوقففافهففي هففذا يشففمل لوقففاف الأهنيففا لا و( 5) كم الإسففيميةلا ولوقففاف الس 

 "الأرصاد".
تفه مفو ب،فد لا ولوقفاف تفدار مفو قبفل المشفرف تتف  الامفة ( 6) يم ر  هنا ناد لوقاأاا تدار مو قبفل الواقفف نفسفهلا لو مفو لسفد ذ 

 الموقوف تتيما. 

  لوقف الإسيمي )تطور لا إدارتهلا تنميته(لا د. منذر قسففاانظر لمذا المامش والموامش السابقة أي هذ  الصففسة  
 دمشق. –للا دار الفكر 2002 -هـ1121طب،ة  11-11ص 



1 

 

   ة البحث: مشكل–أولًا 
وذلك من خلال للوقف دور كبير في بناء أركان الثقافة الإسلامية المتنوعة على امتداد العصور، كان 

والمؤسقات الخيركة..  دور المكتبات الخاصة والعامة والملحقة بالمدارس والمقاجد والمقابر والمشافي والمزارات تفعيل
لاويَّ إضافة إلى المدارس الشرعية، والإوفاق على ولبة العلم من جميع أنحاء العام ؛ لهذا فقد اهتم الخلفاء والق  

 والأثركاء والعلماء، وبعض عامة الناس بتشجيع الوقف والعناكة به . لوزراء واوالحكام والولاة والأمراء 
وظام الوقف في الإسلام يمتاز بثباته واستقراره، ودوامه واستمراره؛ فمن حبس مالًا أو عقاراً أو ومعلوم أن 

 الموقوف وبقيت منفعته لصاح إذا استكملت إجراءات الوقف الصحيحة شرعاً، ملكيته  ت عينه عنخرجشيئًا 
 عليهم. 

، أو ، أو منقولوقفي بعقار آخرأو منقول ضرورة أو حاجة إلى استبدال عقار  وجدتولكن إذا 
  ؟عقار بنقد، وكان في ذلك مصلحة محضة للأوقاف، فهل يجوز هذا الاستبدال في الشرع

 ؟ ع به على حاله أو لاف  تـ  ن  ز بين ما ي ـ وهل نمي  
 ؟ وما ضوابط هذا الاستبدال

 قاف؟ و وهل الاستبدال طريق من طرق بقاء الإذا كان نقداً؟  البدلمصير وما 
رت إعادته لما كان عليه، أو أصبح غير صالح وهل يجوز استبدال المسجد إذا تخر ب وتعذ  

للمقصود من بنائه؟ وفي حال الجواز، هل يشترط صرف ثمنه في بناء مسجد آخر، أم يجوز صرف الثمن 
 لي غرض وقفي آخر؟

 ؟ )في حال القول بالجواز في حالات معي نة(الإجراءات القانونية لتنفيذ عملية الاستبدال ما و 
 هذه التقاؤلات وغيرها محل البحث والنقاش في صفحات هذا البحث . 

من المعلوم أن مناهج البحوث تتلف باختلاف وبيعة البحث المراد دراسته، كما منهج البحث:  –ثانياً 
حيث تم ، المقارنالتحليلي المنهج ووبيعة هذا الموضوع تقتدعي اتباع  .د في البحث الواحدتتعد  أن المناهج قد 

عرض الاتجاهات الفقهية وأدلتها وأوجه الاستدلال بها، ومن ثم مناقشة هذه الأدلة وصولًا إلى الرأي الراجح في 
 . ستنباويوفي مواون أخر، من البحث ات بعت المنهج الا ،المقألة

ل مقابلة الآراء والأقوال ببعضها، والموازوة بينها في إوار من ف  غ  المنهج العام في البحث لا ك ـ ذا فإن وهك
لمدووات الأصولية والفقهية الضوابط المقررة في هذا المجال، ولن كتأتى هذا إلا بالرجوع إلى المصادر الأساسية وا

 .  شرعية كاوت أو قاوووية ،أحكام الوقف في عاصرةشروح تلك المدووات، ثم الكتابات المو ، القديمة
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  خطة البحث:  –ثالثاً 
 ، وخطته. ه، ومنهجالبحثإشكاليةوفيها:  :المقدمة

 . الاستبدالوأدلة مشروعيته، وتعريف  ،تعريف الوقفوفيه: التمهيد: 
  وقاف.  ممتلكات الالحكم الفقهي لاستبدال  المبحث الول:

    .في حال وجود شرط  فيه من الواقف المطلب الول: حكم الاستبدال
  .المطلب الثاني: حكم الاستبدال في حال عدم وجود شرط من الواقف

 إذا تعط لت منفعة الوقف )عقار أو منقول( ج زئ ي اً.ستبدال الاالفرع الول: حكم 
اً. ستبدالالاالفرع الثاني: حكم   َ  إذا تعط لت منفعة الوقف )عقار أو منقول( كل ي 

  الحالة الولى: إذا كان الموقوف عقاراً. 
 الحالة الثانية: إذا كان الموقوف منقولًا. 

 المطلب الثالث: حكم استبدال المسجد.  
 .  ) عند القائلين بجوازه (الوقاف  ممتلكاتضوابط استبدال  المبحث الثاني:

 السوري .  عيالوقاف في القانون الوضممتلكات إجراءات استبدال  المبحث الثالث:
      الخاتمة وأهم الن تائج والت وصيات.
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 التمهيد:

  :تعريف الوقف -أولًا 
وهو واق ف وهم وقوف. ومنه:  (، ووق ف بنفقه وقوفاً،)و ق فاً  : حبقهوقف ه  . الحبس والتقبيلالوقف لغة: ـ 

ع على و ق فٌ( تقميةً بالمصدر، قوف: )لأوه ح ب س  الم ل ك عليه . وقيل للمو  ؛وق ف  دار ه أو أرضه على ولده   ولذا جم 
ة. وقيل: ك قال )وقف ه( فيما يح  ب س باليد  و ك قال )أوقفه( إلا في لغة ردكئ : ولا. قالوا(7))أوقاف( كوقت وأوقات

ت ه على ذو به" أي عر فت ه إكا بس بها. ومنه:" أوقف  ته. وقوله: حيَّ وق فه ،ه)أوقفه( فيما لا يح  أي عر فه  ،والمشهور : وقف 
( القار ئإكاه من قولهم  .(8))توقيفاً(: إذا عل مت ه مواضع الوقوف : )وق فت 

وقف فلان  :والحبس: المنع، وهو كدل على التأبيد، كقال. (9)والوقف في القراءة قبع الكلمة عما بعدها
  وبالتقبيل تارة أخر،. ،رةا. وك عبَّ  عن الوقف بالحبس ت(10)أرضه وقفاً مؤبداً إذا جعلها حبيقاً لا تباع ولا تورث

واختلف المضمون في  صبلاح، الفقهاء في تعركف الوقف في الا عباراتتعددت  :اصطلاحاً الوقف ـ 
ومن هذه كثير من الأحيان، وذلك تبعاً لاختلافهم في لزوم الوقف وعدم لزومه ومصير العيَّ الموقوفة، وغير ذلك، 

 التعركفات:
نـ ف ع ة   ":م  ي  تعركف ابن ن    يُّ بأوـه:. (11)"ح ب س  ال ع يَّ   على م ل ك  ال و اق ف  و الت ص دُّق  ب ال م  ق  ـب س  "وعر فه الق ر خ  ح 

ل يك  من ال غ ير    ل وك  عن الت م  وقد عرّفـه الشـي  . أي حبس الشخص ملكه فلا يملكه أحد، لا ببيع ولا هبة (12) "ال م م 
ــب س  مــال  "زكركــا الأوصــاري بقولــه: ح 

ــر ف  فــاع بــه مــع بقــاء عينــه، بقبــع التصــرّف في رقبتــه علــىيمكــن الاوت (13) م ص 
خروج العيَّ الموقوفة مـن ملـك الواقـف إلى ملـك اا تعـالى علـى وجـه يحقـق المنفعـة، ولا  :. ومؤد، ذلك (14)"مباح

 يملك الواقف الرجوع عن ذلك.
وكلاحـ  هـذا التعركـف مـأخوذ مـن قـول  .(15)"وتقبيل الثمـرة ،تحبيس الأصل "ة بقوله:ام  د  فه ابن ق  عر  كما 

ل ه ا و ت ص د ق ت  به  ا]اب رضي اا عنه:بن الخب   لعمر   النبي  ئ ت  ح ب ق ت  أ ص   .(16)[إ ن  ش 

                                                 

 )وقف(. مادي 9/959لساو ال،را  انظر   (7)
  2/933  المطر يالمغرا أي ترتيا الم،رالا ( 8)
   2/1551انظر  الم،ال الوسيطلا إبراهيل مصطف    (9)
 لساو ال،را ) مادي   لبد (.( 10)
   5/252  ( البسر الرائق11)
 12/74المبسوط  ( 12)
ونسوهما؛ ولذلك تسمّ  الأوقاف لسباساالا ويفذكر بفاا الوقفف أفي  ع والمبة( المقصود بالسبس المنع مو التصرف بالبي13)

بأنه  ما يميل  وي،رأه الفقما  و  يختص بالنقودلاوالمال  كل تيو لما قيمةلا  .ب،ض المصادر باسل باا السبس لو الأسباس
 منقو ا كاو لو هير منقول.؛ إليه الطبع ويمكو ادّخار  إل  وق  السااة

 2/745  لسن  المطالا أي شرح روض الطالا( 14)
   3/253المغني  ( 15)
والبخففاري   كتففاا  1399رقففل  1255/ 9   الوقفففوصففيةلا بففاا  كتففاا المسففتل افف   مففو سففدين صففسي  لخراففه  ( 16)

  2542رقل  ؟الوصايالا باا الوقف كيف يكتا
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إعبــاء منفعــة شــيء مــدة وجــوده  ":ة  ف ــر  وم  يخــرج تعركــف المالكيــة للوقــف عــن هــذه المعــاني، فقــد قــال ابــن ع  
 .(17) "لازماً بقاؤه في ملك م عبيه، ولو تقدكراً 

قــيدوا ل قــول النــبي "، وهــو مــا كؤكــده  تحبيس الأصــل وتقــبيل الثمــرةوأكثــر هــذه التعركفــات ضــبباً هــو:"
ل ه ا و ت ص د ق ت  به  ا]القابق عمر بن الخباب رضي اا عنه  ئ ت  ح ب ق ت  أ ص    .(ثَ  ر ه اس ب لت  )أي:  [إ ن  ش 

 التعركــف اللغــوي والاصــبلاحي واضــحة، حيــث إن الوقــف بمعنــاه الاصــبلاحي كقتضــي المنــع والعلاقــة بــيَّ
مــن التصــرف في العــيَّ الموقوفــة علــى التأبيــد، وجعــل الثمــرة في ســبيل الخــير، فــالمنع والتأبيــد همــا بعــض معــاني الحــبس 

  اللغوكة.
 أدلة مشروعية الوقف: -ثانياً  
، وهي وظام إسلامي ش ـر ع بنصـو   تنمية المجتمع في الدولة الإسلاميةللأوقاف من أهم الموارد الاقتصادكة ا

 كثيرة من القنة النبوكة، وأجمعت الأمة على مشروعيته، ومن أدلة المشروعية:
ت أ م ر ه   ف أ ت ى الن بي   بِ  ي بـ ر  أ ر ضًا ع م ر  أ ص اب   ]قال:رضي اا عنه أوه بن عمر اا  عبد  حدكث  –أ  ك ق 

ا ف ـق ال  ك ا ر س ول  الل ه   ن ه  بِ  ي بـ ر  إ ني  أ ص ب ت  أ ر ضًا  :ف يه  إ ن   :ق ال   ؟ا ت أ م ر ني  ب ه  ف م   ،م    أ ص ب  م الًا ق طُّ ه و  أ و ـف س  ع ن د ي م 
ل ه ا و ت ص د ق ت  به  ا ئ ت  ح ب ق ت  أ ص  ل ه اع م ر  ف ـت ص د ق  به  ا  :ق ال   .ش   .و لا  ك وه ب   ،و لا  ك ور ث   ،و لا  ك ـب ت اع   ،أ و ه  لا  ك ـب اع  أ ص 

لا  ج ن اح  ع ل ى م ن  و ل يـ ه ا  ،ل  الل ه  و اب ن  الق ب يل  و الض ي ف  في  ال ف ق ر اء  و في  ال ق ر بَ  و في  الر ق اب  و في  س ب يع م ر  ف ـت ص د ق   :ق ال  
ا ب ال م ع ر وف   نـ ه    . (18)[أ و  ك ب ع م  ص د كقًا غ يـ ر  م ت م و ل  ف يه   ،أ ن  ك أ ك ل  م 

ق ام  أ ب و و ل ح ة  { ل ن  ت ـن ال وا ال بَّ   ح تّ  ت ـن ف ق وا مم  ا تح  بُّون  } ل م ا و ـز ل ت   ]قال:رضي اا عنه أوس  حدكث  –ب 
و إ ن  أ ح ب  أ م و الِ  إ لِ   {  ل ن  ت ـن ال وا ال بَّ   ح تّ  ت ـن ف ق وا مم  ا تح  بُّون  } ف ـق ال  إ ن  الل ه  ك ـق ول  في  ك ت اب ه   إ لى  ر س ول  الل ه  

ر ه ا ع ن د  الل ه   ،(19)ىب ـيـ ر ح   ق ةٌ ل ل ه  أ ر ج و ب ر ه ا و ذ خ  ئ ت  ف ض   ،و إ و ـه ا ص د  ا ك ا ر س ول  الل ه  ح ي ث  ش   :ق ال  ر س ول  الل ه   .ع ه 
ا ،ذ ل ك  م الٌ ر اب حٌ  ،ذ ل ك  م الٌ ر اب حٌ  ،ب     ا أ ب   ،[و إ ني  أ ر ، أ ن  تج  ع ل ه ا في  الأ  قـ ر ب يَّ   ،ق د  سَ  ع ت  م ا ق ـل ت  ف يه  و ف ـق ق م ه 

و ل ح ة  في  أ ق ار ب ه  و ب نِ  ع م ه  
 (20). 

ـــب يل  الل ــه  إ يم اوــًـا ب الل ـــه   ]قـــال: أن رســـول اا رضـــي اا عنــه عـــن أر هركــرة ج ـ  ت ـــب س  ف ـر سًــا في  س  م ــن  اح 
ث ه  و ب ـو ل ه   ،و ت ص د كقًا ب و ع د ه   بـ ع ه  و ر ك ه  و ر و    (.21)[في  م يز او ه  ك ـو م  ال ق ي ام ة  ف إ ن  ش 

 النبي بها إلى  يوصكق التي أ  ير   ل صدقة كاوت في الإسلام أراضي م   أو  و  ،الأوقاف وقف النبي   – د
 . (22)فوقفها عليه الصلاة والقلام

                                                 

 3/12 الإكتيل التاج و( 17)
   1399رقل  1255/ 9  الوقفكتاا الوصيةلا باا   مستل لخراه  (18)
ا   بستاو لأبي طتسة أي المدينة.  (19) س  يْر    ب 
ال كفايلا بفاا أضفل  كتفااومسفتل   1731رقفل  2/119ال كايلا بفاا ال كفاي تتف  الأقفارا   كتاا( لخراه البخاري  20)

/ 2  النفقة والصدقة تت  الأقربيو وال وج والأو د والوالديو ولو كانوا مشركيو. وبفاا النفقفة وتبشفير المنففق بفالختف

 .والتفظ له 992رقل  399
   2259رقل  7/22باا مو استبس أرساا أي سبيل الله  الاماد والسيرلا  كتااي  لخراه البخار( 21)
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وكــذلك وقــف كـل مــن كــان لــه  .(23) ة للمقـلميَّوجعلهــا عام ــ ،ةم ـو  وقــف عثمــان رضـي اا عنــه بئــر ر   -هــ
وابن عمر وعبد اا بن عمرو بن العا ، وحبس خالـد  والزبير وعلي  كبلحة قدرة من الصحابة رضي اا عنهم،  م
قال ابن قدامـة:" ... فـإن الـذي قـدر مـنهم )الصـحابة( علـى الوقـف وقـف،  الوليد أدراعه وأعبده في سبيل اا. بن

 .  (24) "لك، فلم كنكره أحد، فكان إجماعاً واشتهر ذ
ـ علـى مـد، أهميـة كـدلُّ كلـه وهـذا   ، فهـو ؛ لعظـيم فائدتـه ومنفعتـه علـى المقـلميَّالشـرع عليـه ض  الوقـف وح 

 (وغيرهـاومصـر كقـواد العـراق )اا عنـه لمـا اختلـف الصـحابة في ققـمة الأراضـي المفتوحـة  الـذي جعـل عمـر رضـي
 ميَّ.وحبس  رقبتها على المقل ،ققمتها على المقاتليَّ ح عدمكرج  

  تعريف الاستبدال: -اً ثالث
 الشيءوأبدل  ،هذ منه بدلًا. وجاء في المعجم الوسيط : أبدله غير  تبدله واستبدل به: ات  اسالاستبدال لغة: 

لٌ )لغتان(، والب د كل  الخلف والعوض، ومثله البدكل. الشيءذه عوضاً عنه وخلفاً، والبدل من بغيره ات   لٌ وب د  وب د 
له وب د كله:الخ ل ف منه، والجمع أ بدال. وت ـب د ل الشيء  الب د ل، و  ل الشيء وب د   ،وت بدل به ،ب د ل  الشيء غ يـ ر ه، وب د 
ناً، وتبدكل الشيء تغييره  ،واستبدله لًا.. وأ بدلت  الشيء بغيره وبدّله اا من الخوف أ م  ذ منه ب د  واستبدل به ك لُّه: ات 

له به إ ذا أ خذه مكاوه.الشيء بغير  وإ ن م  تأ ت ببدل، واستبدل  ه وتبد 
بدال جعل شيء مكان شيء آخر كإ بدالك من  والأ صل في التبدكل تغيير الشيء عن حاله، والأ صل في الإ 

}ك ـو م  ت ـب د ل  الأ ر ض   الواو تاء في تاا، والعرب تقول للذي كبيع كل شيء من المأ كولات ب د ال. وقوله عز وجل:
{ غ يـ ر   ارها. وجعلت العرب  :، تبدكلها )واا أ علم( (44)إبراهيم: الأ ر ض  و الق م او ات    تقيير  جبالها وتفجير بح 

ل ئ ك  ك ـب د ل  الل ه  س ي ئ اتِ  م  ح ق ن ات  { ف   }بد لت بمعنى أ بدلت، قال تعالى: الفرق بيَّ التبدكل و  .(25) (70الفرقان:)أ و 
 .(26)بدال أن التبدكل تغيير الشيء عن حاله، والإبدال جعل الشيء مكان الشيءوالإ

الوقف من عيَّ لأخر،، أو بيع  الاستبدال والإبدال بمعنى واحد، وهو : وقلاصطلاحاً: الاستبدال و 
الموقوف وجعل آخر بدلًا منه. أو هو إخراج العيَّ الموقوفة عن جهة وقفها بأخذ العوض عنها ببركق المعاوضة. 

 .(27)شراء عيَّ بدل التي بيعت لتكون وقفاً بدلها" "وأ

                                                                                                                                                         

 )باا إذا وقف اماتة لرضفاا مشفاتاا أمفو افائ (. 5/752 ي ابو سار ال،سقين لاأت  الباري شرح صسي  البخاري (22)
للا وسسففن لا وبرقففةلا  ففائفةلا والففدم م والأتففرافلا ومشففربة لل ولراضففي مخيريففق تبففاري تففو سففبع سففوائط   المثيففالا والصم

 إبراهيل.
ففوْ ر   (23)   بئففرلا وكانفف  متكففاا ليمففودي يسففقي منمففا بففالأارلا أاشففتراها تثمففاو رضففي الله تنففهلا وا،تمففا صففدقة تتفف  ةم 

 المستميولا يسقوو منما بي مقابل.
 3/253 المغني ( 24)
وم،ال مقفاييس التغفةلا ابفو أفارس   49ومختار الصساحلا الرا ي  ص  11/72انظر  لساو ال،را   )مادي بدل(    (25)

1/215 
  119انظر  الفروق التغوية  ص  (26)
الأوقافلا د. مسمفد شفتبي  وانظر  لسكال الوصايا و 229الوصية والوقف أي الفقه الإسيميلا د. لسمد الشاأ،ي  ص (27)

 929ص



8 

 

، يصير وقفاً  آخرأو منقول الموقوف بعقار أو المنقول  نوع من البيع، ولكن يباع فيه العقار فالاستبدال
والفرق بيَّ الشراء والاستبدال: أن كل شراء استبدال، وليس كل استبدال شراء؛  .من وقفرى بالث  شت  في   أو بنقدٍ 

  .(28)وأجيراً بأجير ، وم  كشرطه ،ماً بغلاملأوه قد كقتبدل الإوقان غلا

                                                 

   294انظر  الفروق التغوية  ص  (28)
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 الولمبحث ال
 الوقاف ممتلكات الحكم الفقهي لاستبدال      

    فيه من الواقف المطلب الول: حكم الاستبدال في حال وجود شرط        
من الواقف  شرطفي حال وجود )عقارات أو منقولات ( الوقاف  ممتلكاتما حكم استبدال 

كأن كقول: هذه أرضي صدقة موقوفة على أن لِ استبدال غيرها بها، أو على  ،)لنفقه أو لغيره أو لنفقه وغيره(
 ؟أن لِ بيعها وجعل غيرها وقفاً في موضعها

سواء أمكن الاوتفاع بالموقوف على وهذا الجواز ، (29)في هذه الحالة ستبدالالااتفق الفقهاء على جواز 
وسواء كان الاستبدال  ال إجراءات البناء فيه استقلالًا،بأن كان عقاراً صغيراً لا يمكن استكم ،حاله أو م  يمكن

 . ضوابط وشروط فص لها العلماءبالعقار أو النقد، ولكن ضمن 
ت الأوقــاف إذا شــروه الواقــف د وــص الحنفيــة )وهــو الصــحيح في المــذهب ( علــى جــواز اســتبدال ممتلكــافقــ

لنفقــه أو لغــيره أو لنفقــه وغــيره، جــاء في رد المحتــار في ســياق تعــداد وجــوه الاســتبدال:" الأول : أن كشــروه الواقــف 
نـيم مـن الحنفيـة . وذكـر ابـن (30)لنفقه أو لغيره أو لنفقه وغيره، فالاستبدال فيه جـائز علـى الصـحيح في المـذهب"

لــو شــروه الواقــف  -حــالات جــواز اســتبدال الوقــف فقــال:" اســتبدال الوقــف العــامر لا يجــوز إلا في مقــائل: الأولى
"...(31).  

ووقل القرخقي خلاف محمد مع أر كوسف في المقألة فقال:" إذا شرط الواقف أن كقتبدل به أرضاً 
وهناك قول  (32)ك فهو جائز عند أر كوسف، وعند محمد الوقف صحيح والشرط باول... "أخر،، إذا شاء ذل

 ولان. ثالث لمحمد، وهو أن الوقف والشرط با

                                                 

وبففدائع  124 -17/129وأففت  القففدير   5/299والبسففر الرائففق   7/927  رد المستففار تتفف  الففدر المختففارانظففر  ( 29)
والففذخيري    294ولسففاو السكففال  ص  12/424والمبسففوط لتسرخسففي   2/543ومامففع الأنمففر   225/ 3الصففنائع  

والثمففر الففداني أففي تقريففا  7/95والشففرح الكبيففر لتففدردير   91/ 7وساشففية الدسففوقي تتفف  الشففرح الكبيففر   3/992
والمامفو   152/ 9وإتانفة الطفالبيو   3/294وأت  ال، ي  شرح الواي    3/71والتاج والإكتيل   559/ 1  الم،اني

وأت   259/ 9وساشية البايرمي تت  الخطيا   313/ 9وتسفة السبيا تت  شرح الخطيا   9/275شرح الممذا  
 3/255والمغنفففي   7/299وكشفففاف القنفففا    1/777الوهفففاا بشفففرح مفففنما الطفففيالا الشفففي:  كريفففا الأنصفففاري  

وشفرح  245/ 5والمبد  شفرح المقنفعلا ابفو مفتف    537/ 5وساشية الروض المربع    44/ 4والإنصاف لتمرداوي  
هـ(  935والإقنا  أي أقه الإمال لسمدلا لبو الناا السااوي ) 933/ 7ومطالا لولي النم    725/ 2منتم  الإرادا   

والوصفية  7/255وشفرح  اد المسفتقنعلا الشفنقيطي   11/59لا ابفو تثيمفيو  والشرح الممتع تت   اد المسفتقنع 9/24
والوقفف  929ولسكال الوصايا والأوقافلا د. مسمد شتبي  ص 229والوقف أي الفقه الإسيميلا د. لسمد الشاأ،ي  ص

 192 -191أي الشري،ة الإسيمية ولثر  أي تنمية الماتمعلا د. مسمد الصال   ص
  7/927( رد المستار تت  الدر المختار  30)
  1/197الأشبا  والنظائر  ( 31)
وانظر رلي لبي يوسف ومسمد أي المسألة أي كتاا   لسكال الأوقافلا لبي بكر لسمد بو تمفرو  12/42المبسوط    (32)

  29-22هـ(  ص231الشيباني )الم،روف بالخصاف( )
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لأن الوقف يحتمل الاوتقال من أرض إلى أرض  ؛ل حكم الوقفبب  شرط لا ك  أوه  وحجة أبي يوسف
 أرض الوقف إذا غصبها غاصب وأجر، عليها الماء حتّ صارت بحراً  فإن   ،مقام الأول وككون الثاني قائماً  ،أخر،
 و ـز له  ا وكذلك أرض الوقف إذا قل  ، اوية وقفاً أخر، فتكون الث بقيمتها أرضاً  تصلح للزراعة كضمن قيمتها وك شرط، لا

وككون صلاح الوقف في الاستبدال بأرض ت ـف ض ل  غ ل ت ـه ا عن م ؤ نّ  ا أو لا  ،وصارت بحيث لا تصلح للزراعةلآفة 
  .وإن م  ككن للحال ضرورة داعية إلى الاستبدال ،فيصح شرط ولاكة الاستبدال ،أخر،

لاثة آراء في صحة الوقف والشرط: الأول: الوقف والشرط صحيحان )وهو وبذلك كت ضح أن للحنفية ث
والشرط باول )وهو رأي محمد بن الحقن(، والثالث: الوقف والشرط  ،رأي أر كوسف(، والثاني: الوقف صحيح

 باولان )وهو قول ثالث لمحمد(، والصحيح هو الرأي الأول. وعلى هذا فر ع الحنفية فروعاً كثيرة، منها: 
د فق  ك ،بما بدا له من الثمنأو  ،بل شرط بيعها مبلقاً  ،الاستبدالقف االو إذا م  كشرطط  - أ
كما أوضحت قبل   - (34)لأوه وقل وتحوكل ؛ط الاستبدالر  بِلاف ش   ،ة الإبباللاك  و   ط  ر  لأوه ش   ؛(33)الوقف
  قليل. 

، وصارت الثاوية استحقاواً  صح   ،أخر، وم  كزد أن كبيعها وكشرطي بثمنها أرضاً الواقف لو شرط  -ب 
 . ولا يحتاج إلى إكقافها ،الأولى بشرائط وقفاً 

أن  وله ،لأوه لا يملك تغيير الشرط ؛ليس له الاستبدال بدارعندها  ،استبدالها بأرضلو شرط  -ج 
 ،لو شرط استبدالها بدار. وكذلك لأن أرض الوقف لا تلو عن وظيفة إما العشر وإما الخراج ،كشرطي أرض الخراج

 .فليس له استبدالها بأرض
 ،ملك الاستبدال بجنس العقار من دار أو أرض في أي بلد شاء ،و أولق الاستبدال فباعها بثمنل -د 

 .فلا يملك البيع بغبن فاحش ،م بمنزلة الوكيلي  الق   لأن ؛ولو باعها بغبن فاحش لا يجوز بيعه
لا  :وقال أبو كوسف، (في قول أر حنيفة) ن  وضم   الهبة، صحتالواقف بدل الاستبدال لو وهب  -هـ
 . تصح الهبة 
 .لببلان المبادلة ؛استحقاواً  ؛لا تبقى الثاوية وقفاً  ،ت الأولىق  ح  أخر، فاست   لو اشرط، بثمنها أرضاً  -و 
 .لا يملك وصيه الاستبدال ؛هإلى وصي  لو شرط الاستبدال لنفقه ثم أوصى به  - ز

، فقد جاء في الشرح الكبير (35) كره المالكية في كتبهموالاستبدال في حال وجود شرط من الواقف ذ 
إلا أن  ،ولا بد من إثبات الحاجة والحلف عليها ،إن شرط ذلك لنفقه -بيع الوقف في جواز  –وكذا  للدردكر:"

                                                 

انظر   هذا الشرط يناأي مقتض  ال،قدلا وأي هذ  السالة يبطل الشرط والوقف م،االا ويبق  الوقف تت  متكية صاسبه.( 33)
د الفرسيل سفتطاو ال،تمفا لا بسفن مقفدل لمف تمر الوقف )مفمومفه ومشفروتيته ولنواتفه وسكمفه وشفروطه(لا د. مسمفد تبف

  هـ. 1722الأوقاف الأول أي الممتكة الس،ودية 
  ومامففع الأنمففر شففرح متتقفف  الأبسففر 12/42والمبسففوط   17/129أففت  القففدير    5/299البسففر الرائففق   انظففر  ( 34)

2/543 
 3/71التاج والإكتيل  و 1/559الثمر الداني أي تقريا الم،اني   انظر ( 35)
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رجع له من الظلمة  على الوقف قاض أو غيرهشرط في وقفه أوه إن تقور . وإن ق بلا يميَّكشرطط الواقف أوه كصد  
  . (36)"ل بشروهم  ع   ر ملكاً قوُّ أو لوارثه كوم الت   إن كان حياً  ملكاً  الوقف

، بل إوه في أكثر أحواله ككون لزكادة اً شرط الاستبدال لا كنافي كون الوقف مقتمر أن  :والخلاصة
ووشير  .(37)الغلات أو منع تضاؤلها، وذلك إن كان من واظر حكيم على علم بتصركف الشؤون المالية والاقتصادكة

حتّ لو كاوت العيَّ المراد استبدالها ذات ركع ووفع؛ لأوه مجرد تنفيذ  ،هنا إلى جواز الاستبدال في هذه الحالة
 ذكروا.لشرط، وهو شرط صحيح كما 

لأن المقجد مقصود لذاته، أما غيره فيجري  أما شرط استبدال المقجد من قبل الواقف فهو شرط باول؛
فيه الخلاف القابق عند الحنفية، كما أن المراد من غير المقجد الاوتفاع، فالاستبدال فيه جائز لهذا الغرض، كما 

 . (الموقوفاستبدال وهو عدم جواز ) فيه عمل بالأصلبببلان شرط استبدال المقجد أن القول 
 

 المطلب الثاني    
    من الواقف شرطوجود عدم بدال في حال حكم الاست
 محل البحث في هذا المبلب: 

فإما ، الوقفي أو المنقول أو لنفقه وغيره باستبدال العقار ،إذا م  كوجد شرط من الواقف لنفقه أو لغيره
هناك  فأصبحلت بالكلية، أن تكون منفعة الوقف باقية رغم تعبُّل بعض منافعه، وإما أن تكون منافعه قد تعب  

 : ، حيث تم ت دراستهما من خلال فرعيَّضرورة لاستبداله. وفيما كلي بيان حكم هاتيَّ الحالتيَّ
 لوقف )عقار أو منقول( ج زئ ي اً الفرع الول: حكم الاستبدال إذا تعط لت منفعة ا

  ؟على أهل الوقف اً وأكثر رد   ،ة، لكن كان غيره أوفع منهي  ة الوقف بالكل  منفعل م  تتعب  ما الحكم فيما لو 
 اختلف الفقهاء في هذه المقألة على رأكيَّ: 

إلى عدم جـواز الاسـتبدال فـي  ) المالكية والشافعية والحنابلة( الفقهاء هورجمالرأي الول: ذهب  
ت، وكان م  تتعب ل مصلحة الوقف بالكلية، لكن قل  فقد وص ابن قدامة على ذلك بقوله:" وإن ، (38) هذه الحالة

 . (39)غيره أوفع منه وأكثر رد اً على أهل الوقف، م  يجز بيعه"
                                                 

   7/29كبير لتدردير )بتصرف(  الشرح ال( 36)
الشري،ة الإسيمية ولثر  أي تنمية الماتمفعلا د. مسمفد الصفال    الوقف أيو 191مساضرا  أي الوقف  صانظر  ( 37)

 192ص
اتيفففل  ومففن  ال 3/22والمدونففة  3/995والففذخيري لتقراأففي   1/559انظففر  الثمففر الففداني أففي تقريففا الم،ففاني   ( 38)

وأفت  الوهفاالا  9/159وإتانفة الطفالبيو   3/294أفت  ال، يف    7/91وساشية الدسوقي تت  الشرح الكبير   2/157
 9/313وتسففة السبيفا تتف  شفرح الخطيفا   9/275والمامفو  شفرح الممفذا    1/777لتشي:  كريا الأنصفاري  

والمبفد  شفرح  4/44والإنصفاف   9/24سمفد  والإقنفا  أفي أقفه الإمفال ل 3/259المغنفي  و 5/997ونماية المستفاج  
 7/933ومطالفا لولفي النمف    2/727وشفرح منتمف  الإرادا    5/537وساشفية الفروض المربفع   5/245المقنع  

  7/255وشرح  اد المستقنعلا الشنقيطي   11/59والشرح الممتع تت   اد المستقنعلا ابو تثيميو  
  3/259المغني  ( 39)
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الأصل تحريم البيع، وإنما أبيح للضرورة صياوة لمقصود الوقف عن الضياع مع إمكان في ذلك أن وحجتهم 
وفعاً، فيكون  ضيع المقصود، اللهم إلا أن كبلغ في قلة النفع إلى حد لا كعدُّ ما ك ،وإن قل   ،تحصيله، ومع الاوتفاع
 وجود ذلك كالعدم. 

جاء في هذه الحالة وجهاً من وجوه الاستبدال الثلاثة عندهم:  إلى عد  الحنفية الرأي الثاني: ذهب 
 في الجملة، وبدله خيرٌ  كن فيه وفعٌ ، ول[أي لا كشرط الواقف الاستبدال]أن لا كشروه أكضاً  والثالث: رد المحتار:"

 . (40)"اتفاقاً  :وقيل ،وهذا لا يجوز استبداله على الأصح المختار في المذهبمنه ركعاً ووفعاً، 
و ز الاســتبدال في الوقــف مــن غــير أوــه يجــ فعــن أر كوســف، في حكمــه هــذا الوجــه اختلــف فقهــاء الحنفيــةف

 .(41)وقال ابن نيم:" ونحن لا وفتي به "شرط إذا ض ع ف ت الأرض من الر كع. 
أن استبدال الوقـف العـامر لا يجـوز إلا في أربـع مقـائل: ... وذكـر منهـا : أن كرغـب إوقـانٌ  وبيَّ  ابن نيم

. وفي الذخيرة:" سئل شمس الأئمة الحلواني عن (42)فيه ببدل أكثر غلة وأحقن وصفاً، فيجوز على قول أر كوسف
اسـتغلالها، هـل للمتـولِ أن كبيعهـا وكشـرطي مكانّـا أخـر،؟ قـال وعـم. قيـل إن م   أوقاف المقجد إذا تعب لـت وتعـذر

  .(43)تتعبل، ولكن كؤخذ بثمنها ما هو خير منها، هل له أن كبيعها؟ قال لا"
، لأن الواجـب  (44)اختاره كمال الدكن بـن الهمـام في فـتح القـدكر فقـال "... كنبغـي ألا يجـوز" الجواز وعدم

  .ان عليهإبقاء الوقف على ما ك
" الخلاف في الثالث ) الوجه الثالث( :ووقل ابن عابدكن عن صاحب البحر في رسالته في الاستبدال أن

ه لا ت عن الاستغلال، بِلاف الدار إذا ضعفت بِراب بعضها وم  تذهب أصلًا، فإوف  ع  إنما هو في الأرض إذا ض  
 ب  غ  ر  يجوز حينئذ الاستبدال على كل الأقوال، قال: ولا يمكن قياسها على الأرض، فإن الأرض إذا ضعفت لا ك ـ 

 .    (45)غب في استئجارها مدة ووكلة لأجل تعميرها للقكنى"غالباً في استئجارها، بل في شرائها، أما الدار فير  
، حيــث قـــال بــالجواز )ولكـــن قــول أر كوســـفل بــه )أي المببـــق في الواقــع العملـــي( في هــذه الحالـــة المعمــو و 

ضمن ضوابط الاستبدال التي سنأتي على ذكرها في مبحث مقتقل(، جاء في كتـاب الوصـية والوقـف:" إن وجـدت 
كثـر وفعـاً مـن جهـة الغلـة أو كثـرة ، لكن كراد استبداله بما هو أبه اً ع  ف  مصلحة في الاستبدال، كما إذا كان الوقف منتـ  

حتّ لا ك ـت خـذ ذلـك ذركعـة لضـياع الأوقـاف، ولكـن المعمـول بـه هـو ؛ومنعهـا محمـد ،الثمن، فهذه أجازها أبو كوسـف
 .(46)قول أر كوسف"

                                                 

 2/951وال،نايفة شفرح المدايففة   127 – 17/129وانظففر  أفت  القفدير    7/927رد المستفار تتف  الفدر المختفار   (40)
 294ولساو السكال ص 2/543ومامع الأنمر   3/225نائع  وبدائع الص 49-12/42والمبسوط لتسرخسي  

  5/229البسر الرائق  ( 41)
 1/197الأشبا  والنظائرلا ابو نايل  انظر  ( 42)
  5/229نقيا تو البسر الرائق  ( 43)
  17/129أت  القدير  ( 44)
  7/925رد المستار تت  الدر المختار   (45)
 995وانظر  لسكال الوصايا والأوقافلا د. مسمد شتبي  ص  295الوصية والوقف أي الفقه الإسيمي  ص( 46)
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   :الجوازفي وحجة أبي يوسف 
ـ ،ما روي عن علي بن أر والب رضي اا عنه أوه وقف على الحقـن والحقـيَّ –أ  ـفلم  يَّ ف  ا خـرج إلى ص 

علمـاً أوـه م  ككــن هنـاك شـرط للبيـع عنــدما  . قــال ذلـك(47)فبيعوهــا واققـموا ثَنهـا بيـنهم" قـال:" إن وـأت بهـم الـدار  
 تمت عملية الوقف من سيدوا علي رضي اا عنه. 

 . (48)در الحاجةهو الذي كق  الشرعي ه أوفع للوقف، ولا منافاة لمقصده، والقاضي لأو   –ب 
وإن  تيمية من الحنابلة، حيث قال بجواز بيع الموقوف واستبداله، ابن  وذهب إلى رأي أبي يوسف 

م  تتعبل منافعه بالكلية، ما دام هناك مصلحة للوقف. ولقد وص على ذلك في الفتاو، فقال:" يجوز إبدال 
 .(49)الوقف، حتّ المقاجد بمثلها أو أوفع منها، للحاجة"

وهـو )أخـذاً بالصـل العـام ، وذلـك والمختار عنـد الحنفيـة في المسألة رأي جمهور الفقهاءلراجح وا
والـــذي اســـتدل بـــه أبـــو كوســـف، فـــلا كصـــلح  ،أمـــا الأثـــر الـــوارد عـــن ســـيدوا علـــي رضـــي اا عنـــه ،(منـــع الاســـتبدال

دليل في مقدماته أكـبَّ مـن النتيجـة للاحتجاج. قال الإمام محمد أبو زهرة تعقيباً على الاستدلال بهذا الأثر:" وإن ال
الــتي كبلبهــا أبــو كوســف أو مــن يحكــي قولــه؛ لأن كــلام الإمــام علــي رضــي اا عنــه كــدل علــى أوــه يجــوز بيــع الوقــف 
واقتقام ثَنه إن م  كؤد  الغاكة المقصودة منه، والقضية التي كراد الاسـتدلال عليهـا هـي بيـع الموقـوف لشـراء غـيره الـذي 

 .(50)ون ما كؤدي إليه الدليل"في محله، وهذه د
واســتدلاله بــأن الجــواز أوفــع للوقــف فمــردود بالأصــل العــام في الاســتبدال )وهــو المنــع(، محافظــة علــى أمــوال 

 خاصة في أزمنة الفقاد.  ،الأوقاف
 

اً لوقف )عقار أو منقول( كل  الفرع الثاني: حكم الاستبدال إذا تعط لت منفعة ا  َ  ي 
اً فقد مي ز الفقهاء في حكم هذه المقألة فيما إذا كان ي  فع الموقوف كل  اإذا تعب لت منمحل البحث :  

  الموقوف عقاراً أو منقولًا، وبذا كظهر مهنا حالتيَّ:
 :الحالة الولى: إذا كان الموقوف عقاراً 

 محل البحث في هذه الحالة: 
، وتعب لت منافع الموقوف  ه أو لغيره أو لنفقه وغيرهلنفقلاستبدال ام  كشرط الواقف  ما الحكم فيما لو

 ؟ كلياً 

                                                 

 5/254الإمال السرخسي أي السير الكبير   ولكو ذكر  لا( ب،د البسن لل لاد لمذا الأثر سنداا 47)
  197الوقف أي الشري،ة ولثر  أي تنمية الماتمعلا د. مسمد الصال   ص( 48)
   7/932و 7/153 مامو  أتاوى ابو تيمية ( 49)
   195مساضرا  أي الوقف  ص( 50)
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الماوعيَّ  اتجاهوفيما كلي مجيز، ي، و بيَّ ماوع بشكل كل   اختلف الفقهاء في حكم الاستبدال لهذه الحالة
 وبيان الراجح من هذه الآراء:  ،وعرض أدلتهم ،والمجيزكن في هذه المقألة

 (: الشافعيةو  جاه المنع ) ويمث له معظم المالكيةالاتجاه الول: وهو ات
لت منافعها حتّ لو تعب  إلى عدم جواز استبدال العقارات الوقفية، ذهب أصحاب هذا الرأي فقد 
ولو أصبحت خ ر ب ة ولا كقتفاد منها بشيء ومصالحها،

جاء في الشرح الكبير:" لا يجوز بيع العقار المحب س وإن  .(51)
 ؛ولو غير خرب س  ب  باع العقار الح  رب بغيره، إلا أن ك  خر ب، ولو بعقار غير خر ب، خلافاً لمن قال بجواز بيع الخ

الجامع ، فيجوز بيع حبس غير هذه الثلاثة لتوسيع الثلاثة،  :كمقجد ووركق ومقبَّة، والمراد بالمقجد  لتوسيع  
والمراد بالجواز الإذن، فلذا قال: ولو جبَّاً إن  وسواء تقدم الحبس على أحد هذه الثلاثة أو تأخر، فالصور ست،

:" أما العقار  من دور وحواويت وحوائط فلا كباع ليقتبدل به غيره، وإن وجاء أكضاً .  (52)بَ المقتحق أو الناظر"أ
خر ب ووقض )أي منقوض الحبس من الأحجار والآجر والأخشاب( لا يجوز بيعه، فإذا م  يمكن عودها فيما 

، وإن  وجاء في التاج والإكليل بصدد بيان حكم استبدال العقار:" لا عقار   .(53)ثله"م حبقت فيه جاز وقلها في
خ ر ب "
(54). 

كاكا التي بناها الملوك والأمراء وقد بيَّ  المالكية أن هذا في الوقف الصحيح، وأما الباول كالمقاجد والت  
قوا عليهم فهذه يجب هدمها قبعاً ووقضها، أو تباع لمصاح  المقلميَّ وبشوا مقابر المقلميَّ وضي  و  ،بقرافة مصر  

  وكبنى بثمنها مقاجد في محل جائز أو قنبرة لنفع العامة.
فلم كتعرضوا للحدكث في وقف العقار، ولكن عموم النصـو  الفقهيـة لـدكهم تفيـد المنـع مـن  أما الشافعية
ــأوــه لا يمكــن أن ت   ذلــك، وكــأنّم ذهبــوا إلى ب منفعــة العقــار بحــال فــلا يجــوز اســتبداله، ومــن عبــاراتِم في ذلــك مــا ل  ق 

 .(55)جاء في مغنِ المحتاج:" ولا كباع الموقوف الذي تعب لت منافعه، ولا كوهب، وقيل كباع لتعذر الاوتفاع"
 

  :ستبدالالافي عدم جواز وحجة أصحاب هذا الاتجاه 
 .(56)ورث "ولا ت   ،وهبولا ت   ،بتاعولا ت   ،ها:" لا كباع أصل  حدكث النبي  –أ  

                                                 

 4/331ومواهففا الاتيففل   3/22  والتففاج والإكتيففل 3/995والففذخيري لتقراأففي    2/111و  3/22المدونففة انظففر  ( 51)
وساشفية الدسفوقي تتف  الشفرح  9/122ساشفية الصفاوي تتف  الشفرح الصفغير   و 91-7/95الشرح الكبير لتدردير و

 9/275والمامفو  شفرح الممفذا   1/559والثمفر الفداني أفي تقريفا الم،فاني   2/157ومن  الاتيل   7/91الكبير  
وساشفية البايرمفي  9/313وتسففة السبيفا تتف  شفرح الخطيفا   5/997ونمايفة المستفاج   2/992ومغني المستفاج  
  159-9/152وساشية إتانة الطالبيو   1/777وأت  الوهاا بشرح منما الطيا   9/259تت  الخطيا  

 7/91الشرح الكبير لتدردير )بتصرف(  ( 52)
 7/91( الشرح الكبير لتدردير )بتصرف(  53)
(54 )3/72 
  2/992مغني المستاج   (55)
  صسبق تخرياه ( 56)
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بيع العقار ك نافي دوام الوقف، فلا يجوز، بالإضافة إلى أن العقار ك رجى الاوتفاع منه من غير  جواز  -ب 
 استبدال. 

 لها.وز بيعه مع بقاء منافعه لا يجوز بيعه مع بقاء تعبُّ لأن ما لا يج -ج 
استبدال العقار استبدال العقارات الوقفية  منعويتبي ن من نصوص المالكية السابقة أنهم استثنوا من 

، (توسيع مقجد أو مقبَّة أو وركق عامبأوه )وقد بي نوا المقصود من المرفق العام ، (57)املصالح مرفق عذو الغلة 
 
 
فلا كلزم تعوكضه )أي دفع ثَن فيه(  ،كالفقراء  إن كان محبوساً على غير معي نل للأغراض القابقة قتبد  والوقف الم

، وما يحصل من الأجر لواقفه إذا   كتعلق به حق  ع لتلك الأغراض؛ لأوه إذا كان موقوفاً على غير معيَّ  م ز  إذا و   لمعيَّ 
عبى إلا إذا كان له دخل في المقجد أعظم مما قصد تحبيقه. قال الإمام محمد أبو زهرة:" أي أن الثمن لا ك  

ك ، والوقف على غير المعيَّ  لا كوجد له م بالب، فلا ثَن، وككون النظر إلى مقدار الثواب للواقف، ولا شب  بال  م  
 جاء في التاج والإكليل:" و . (58)أن الثواب في هذا النفع العام أكبَّ وأجل"

 
 قة وغيرها، ... حب  لا بأس ببيع الدار الم

إلا أن كبيع العقار :"وفي حاشية الصاوي  .(59)ببة ... "عليها لجامعهم الذي فيه الخ   ه الناس القلبانكر  وك  
الوقف لذلك، ولو جبَّاً  يعالحب س  لتوسيع مقجد جامع فيجوز، أو توسعة مقبَّة أو وركق لمرور الناس فيجوز ب

 .(60)"على المقتحق يَّ أو للن اظر 
قابق ذكرها، فإن العقار اجة ماس ة للأغراض الوكاوت الح ،عليهم م ع ي نينوفي حال كون الموقوف 

على أن كشرطوا به عقاراً يحلُّ محل الأول، وككون حبقاً في موضعه  ،اع وكدفع الثمن إلى الموقوف عليهمكبالموقوف 
  .(61)هوبمصارفه وشروو

 .  (62)قة كاوت تليهب  دور مح    ل في مقجد النبي خ  د  كؤكد هذا الاستثناء أوه أ  
قال  بشرط شراء عقار آخر محله.، من غير ضرورة وذهب بعض المالكية إلى جواز استبدال العقار

فلا  ،انقطعت منفعتها جملة وعجز عن عمارتها وكرائهاابن رشد:" إن كاوت هذه القبعة من الأرض المحبقة 
بأس بالمعاوضة فيها بمكان ككون حبقاً مكانّا، وككون ذلك بحكم من القاضي بعد ثبوت ذلك القبب والغببة 

 .   (63)في ذلك للعوض عنه، وكقجل ذلك وكشهد به "
أصحاب  آراءتفصيل  الاتجاه الثاني: وهو اتجاه المجيزين ) ويمث له الحنفية والحنابلة( وفيما يلي

  : هذا الاتجاه
 رأي الحنفية:  –أولًا 

                                                 

  2/159  ومن  الاتيل 3/991والذخيري   1/559والثمر الداني   7/91لتدردير   لا( الشرح الكبير57)
 127مساضرا  أي الوقفلا لبو  هري  ص( 58)
 3/72 التاج والإكتيل ( 59)
 9/122ساشية الصاوي تت  الشرح  ( 60)
 127مساضرا  أي الوقفلا لبو  هري  صانظر   (61)
 3/72التاج والإكتيل  ( 62)
 3/72 نقيا تو التاج والإكتيل  (63)
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 :(64)جعل الحنفية الاستبدال على ثلاثة وجوه -
أن كشــــروه الواقــــف لنفقــــه أو لغــــيره أو لنفقــــه وغــــيره، فالاســــتبدال فيــــه جــــائز علــــى الصــــحيح في  الول:

 .)وهو ما سبق بياوه في المبحث الأول( ، وقيل اتفاقاً المذهب
بـأن  ،بحيـث لا كنتفـع بـه بالكليـةالموقـوف أن لا كشرط؛ سواء شرط عدمه أو سـكت، لكـن صـار  والثاني:

وبمـا  ،لا يحصل منه شـيء أصـلًا، أو لا كفـي بمؤوتـه، فهـذا أكضـاً جـائز علـى الأصـح، بشـرط أن ككـون بـإذن القاضـي
 : يَّبهذا صورت )وهو رأي أكثركة فقهاء الحنفية( ولقد ألحق الحنفيةيحقق المصلحة للوقف 

فإوـه كقبـل مـن الغاصـب العـوض، وهـذا القبـول علـى  ،إذا غ ص ب  الوقف وعجز واظره عن اسرطدادهالأولى: 
 سبيل الوجوب.

وأمــا الثاويــة: فهــي فيمــا إذا أفقــد الغاصــب الأرض الموقوفــة، كــأن أجــر، عليهــا المــاء حــتّ صــارت لا يمكــن 
 .(65)زرعها، هنا يجب تضميَّ الغاصب قيمة الأرض

الحنفيـة مـا إذا شـرط الواقـف عـدم الاسـتبدال، فللقاضـي في  وقد ذكر ابن نيم في الأشـباه والنظـائر اسـتثناء  
يجـوز للقاضـي ولا لغـيره اسـتبدال الوقـف إذا والرأي الآخر للحنفيـة أوـه لا . (66)هذه الحالة الاستبدال إذا كان أصلح

 اشرطط الواقف عدم الاستبدال، بأن قال: وقفت أرضي هذه على شرط أن لا تباع ولا تقتبدل. 
أوــه لا يجــوز الاســتبدال إلا إذا شــروه الواقــف، فــإذا م  كشــروه فــلا يجــوز، فمــن  يأصــحاب هــذا الــرأ وحجــة

  .(67)م الاستبدالباب أولى عدم جواز ذلك إذا وص صراحة على عد
الموقوف لا كزال كنتفـع بـه، ولـه ، و أن لا كشرط الواقف لنفقه أو لغيره أو لنفقه وغيره الاستبدال والثالث:

 .(68)من الغلات ما كقوم بمؤوته، ولكن بدله خير منه ركعاً ووفعاً 
 : الحنابلةرأي  –ثانياً 

لت بأن تعب   ،إذا أصبحت غير صالحة للغاكة المقصودة منها استبدال العقارات الموقوفة الحنابلةأجاز 
لت منافعه، كدار انّدمت ب وتعب  ر  ذلك ابن قدامة في المغنِ:" إن الوقف إذا خ  منافعها ومصالحها. وقد وص على 

ته، وإن م  يمكن الاوتفاع بشيء وم  تمكن عمارتِا ..... جاز بيع بعضه لتعمر بقي   ،أو أرض خربت وعادت مواتاً 
 . (69)منه بيع جميعه "

                                                 

 2/951وال،نايففة شففرح المدايففة   123 – 17/129وأففت  القففدير   7/927لمستففار تتفف  الففدر المختففار  ( انظففر  رد ا64)
والوقفف أفي الشفري،ة  2/543لأنمفر  ومامفع ا 222 – 3/221وبدائع الصفنائع   49-12/42والمبسوط لتسرخسي  

 94والواقف الإسيميلا د. منذر قسف  ص 199-192صالإسيمية ولثر  أي تنمية الماتمع  
 995انظر  لسكال الوصايا والأوقافلا د. مسمد شتبي  ص (65)
 1/195( الأشبا  والنظائرلا ابو نايل   66)
 197انظر  الوقف أي الشري،ة الإسيمية ولثر  أي تنمية الماتمعلا د. مسمد الصال   ص (67)
 (.9السالة )انظر  صوقد سبق بياو سكل هذ   2/951وال،ناية شرح المداية   1/195( الأشبا  والنظائرلا ابو نايل  68)
 3/255( المغني  69)
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إلا أن ...  ولو بخير منهبته ولا المناقلة به، أي إبداله، وقال البهوتي:"ولا كصح بيعه )الوقف( ولا ه
، بحيث لا كورد الوقف شيئاً على أهله، أو كورد شيئاً تتعطل منافعه المقصودة منه بخراب له أو لمحلته أو غيره

 . (70)لا كعد وفعاً بالنقبة إليه، وتتعذر عمارته وعود وفعه، بأن لا ككون في الوقف ما كعمر به"
 : (71)واستدل الحنابلة بما كلي

 .فوجب ذلك ،بمعناه عند تعذر إبقائه بصورتهككون استبقاء الوقف  -أ 
ر تحصيل الغرض بالكلية فلما تعذ   من الوقف، مع تعبلها تضييع للغرضالموقوفة على العيَّ الجمود  -ب 

لأن مراعاته مع تعذره تفضي إلى فوات الاوتفاع  ؛رك مراعاة المحل الخا  عند تعذرهمنه ما أمكن وت   وفىاست  
  .وهكذا الوقف المعبل المنافع ،بالكلية

 النهي عن إضاعة المال، وفي إبقائه إذن إضاعة، فوجب الحف  بالبيع . -ج
ودليل . (72) ع د  هذا الشرط فاسداً ة بالجواز ـ وإذا شرط الواقف عدم البيع في الحال التي قال فيها الحنابل

ليقت في كتاب اا، من اشرطط شرواً ليس في كتاب اا  :" ما بال أقوام كشرطوون شروواً حدكث النبي  ذلك:
 .(73)"ط اا أحقُّ وأوثقفهو باول، وإن اشرطط مائة شرط، شر 

 الترجيح :
ة، بأن لا الموقوف بحيث لا كنتفع به بالكلي فإذا صار ،والحنابلة الراجح في هذه الحالة رأي الحنفية

ذلك أن المقصود اوتفاع الموقوف عليه بالثمرة، لا بعيَّ جاز استبداله؛  نه شيء أصلًا، أو لا كفي بمؤوتهيحصل م
الأصل من حيث هو، ومنع البيع مببل لهذا المعنى الذي اقتضاه الوقف، فيكون خلاف الأصل. ولكن هذا الجواز 

وهو ذاته ما رجحه ل التي سيأتي بيانّا في المبحثيَّ الآتييَّ. مقي د بشرط الالتزام بضوابط وإجراءات الاستبدا
الدكتور أحمد الشافعي في كتابه الوصية والوقف وعبارته:" إذا أصبحت العيَّ الموقوفة غير صالحة للاوتفاع، أو قل  

ة، ومن الضرورة الاوتفاع بها، بحيث أصبحت الغلة لا تكفي وفقات الوقف، فهذه ضرورة تبَّ ر استبدال العيَّ الموقوف
تاج للعيَّ الموقوفة للمنفعة العام ة، كتوسيع وركق أو مقجد..."  .(74) أكضاً أن يح 

أمــا رأي الشــافعية في عــدم جــواز الاســتبدال بحجــة تفوكــت منفعــة الوقــف وســداً للذركعــة، فهــذا فيــه وظــر، 
لموقوف عليهم بثمرة الوقف، وعدم استبدال الأوقاف إذا تعبلت منافعها فيـه فاع اتذلك أن الغرض من الوقف او

وقــد عق ــب عــن الضــرر في أحادكــث كثــيرة.  تفوكــت لهــذا الغــرض، وفي ذلــك ضــرر كــدخل في عمــوم نّــي النــبي 
                                                 

 7/292قنا  تو متو الإقنا   كشاف ال( 70)
وشفرح  241- 5/245والمبفد  شفرح المقنفع   4/44والإنصاف   7/299كشاف القنا   و 3/252( انظر  المغني  71)

والشرح الممتع تت   اد  9/24والإقنا  أي أقه الإمال لسمد   7/934ومطالا لولي النم    2/727منتم  الإرادا   
 1/172و اد المستقنع   7/255وشرح  اد المستقنعلا الشنقيطي   35 – 11/59مستقنعلا ابو تثيميو  ال

 7/299انظر  كشاف القنا  تو متو الإقنا    (72)
ومسفتل  كتفاا ال،تفقلا بفاا إنمفا  2155رقفل  9/41لخراه البخاري  كتاا البيو لا باا البيفع والشفرا  مفع النسفا    (73)

   1557رقل  2/1171الو   لمو لتتق  
 229الوصية والوقف أي الفقه الإسيمي  ص( 74)
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د أن ذلـك إفـراط في التشـدكد قـد يجـرُّ إلى بقـاء دور أبـو زهـرة علـى رأي الشـافعية بقولـه:" وإو ـا لنعتقـالأستاذ محمـد 
الأوقــاف خاوكـــة علـــى عروشـــها لا كنتفـــع بهـــا أحـــد، وبقــاء الأرضـــيَّ غـــامرة ميتـــة لا تمـــد أحـــداً بغـــذاء، ولا كقـــتظل 
بأشجارها إوقان، وذلك خراب في الأرض، وتعميمه كؤدي إلى فقاد كبير في وسائل الاستغلال فوق ما فيـه مـن 

 .(75)حقيَّ والفقراء وجهات البَّ واوقباعها بمضي الزمان وتوالِ الحدثان "الأضرار بالمقت
وبالنقبة لاستدلال المالكية على عدم الجواز بحدكث:" لا كباع أصل ها، ولا ت بتاع، ولا ت وهب، ولا ت ورث " 

أرشد عمر رضي اا عنه إلى الشروط التي يجب أن كضعها في وقفه، وك قتأوس لهذا  فغاكة دلالته أن النبي 
 (.  ؟لوقف كيف ككتب: االفهم بما ترجم له البخاري في صحيحه )كتاب الوصية( فقال: )باب

 الحالة الثانية: إذا كان الموقوف منقولًا:
 محل البحث في هذه الحالة: 

غيره، وتعب لت منافع لنفقه أو لغيره أو لنفقه و  ستبدالالاالموقوف منقولًا وم  كشرط الواقف  إذا كان
 فقد اختلف الفقهاء في حكم الاستبدال في هذه الحالة على رأكيَّ: الموقوف كلياً أو بشكل شبه كل ي
ستبدال الاجواز لى حيث ذهبوا إالمالكية والحنابلة( الحنفية و ) الفقهاء جمهورالرأي الول: ويمثله 

فقد قالوا  ،المالكية الذكن قالوا بعدم جواز استبدال العقارات الموقوفة ، ولكن بشروط وضوابط، حتّفي هذه الحالة
 : أصحاب هذا الاتجاهرأي ، وفيما يلي تفصيل بجواز استبدال المنقولات

، فقد روي عن الإمام مالك:" ما (76)ذهب المالكية إلى جواز استبدال المنقولات الموقوفةرأي المالكية: ـ 
ك نتـ ف ع به من الخيل،  ام اواشرط  ي بثمنه تعككون فيه قوة على الغزو بي ض ع ف  من الد واب المحب قة في سبيل اا لا

ع ل في  وإن   ،فيه س  ب  لا كنتفع به فيما ح  ( كل حبس  :أي) بيع ماجاء في الشرح الكبير:" ويجوز و  .(77)قبيل"الفي ج 
وقوله ) من  ،(78)" من غير عقار، به أن ككون منتفعاً إذ شرط المبيع  ،وإلا م  كصح بيعه، كان كنتفع به في غيره
وثوب  ،(79)بل  ك  فرس ك   :في جواز استبدال المنقولومن الأمثلة التي ذكرها المالكية . (ما)غير عقار ( بيان لـ: 

 .ىكتب علم تبلو  ،قل  يخ   
به في بأن كشارك  ،تاماً  إذا م  كبلغ الثمن شيئاً  ، أو شقصهجعل ثَنه في مثله إن أمكنالمنقول وإذا بيع 

الحبس غير العقار فتجعل قيمته في مثله أو  قص الجزء، كأن أتلف، فالمراد بالشّ جزء إن أمكن وإلا تصدق به
 .شقصه 

                                                 

  124مساضرا  أي الوقفلا لبو  هري  ص ( 75)
وساشفية الدسفوقي تتف   1/43والفواكه الفدواني   3/21والتاج والإكتيل   3/922الذخيري  و 3/21المدونة  انظر  ( 76)

  1/559والثمر الداني أي تقريا الم،اني   2/111ومن  الاتيل   7/91الشرح الكبير   
 3/71( التاج والإكتيل  77)
 7/95الشرح الكبير لتدردير )بتصرف(  ( 78)
ت ا داٌ  ي،تري الخيل كالانوولا بسين   ينتفع به أيما سبس أيه وهو 79) الغ ولا ويمكو ا نتفا  به أي هير  ( الك 

 3/71والتاج والإكتيل    7/95كالطاسوولا أإنه يبا  ويا،ل أي مثته لو شقصه. انظر  الشرح الكبير لتدردير  
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فنقلها كأصلها في  ،نيَّ لينتفع بألبانّا وأصوافها وأوبارهاوعام على فقراء أو معي  من الأ من وقف شيئاً ف
فإوه كباع وكعوض بدله ، واثبَّ منها أو من وقلها من الإما كو ، زوفما فضل من ذكور وقلها عن الن   ،حبيسالت  

بذلك في ثَن فرس،  ن  ع  ي  ل  قال ابن القاسم: فإن م  كبلغ ثَن فرس أو هجيَّ ف ـ . لغرض الواقف تحصيلاً  ،إواث صغار
ق به في وما بلي من الثياب المحبقة، وم  كبق فيها منفعة بيعت واشرط، بثمنها ثياب كنتفع بها، فإن م  تبلغ تصد

  (80)القبيل
ونلاحظ هنا أن المالكية مي زوا في جواز الاستبدال بين العقار والمنقول، فمنعوا الول وأجازوا 

ول الثاني، وأساس التفريق عندهم هو رجاء الانتفاع، فالعقار ي رجى منه الانتفاع من غير استبدال، أما المنق
  .فلا ي رجى ذلك

إلى جواز استبدال المنقولات إذا أصبحت غير صالحة هؤلاء ذهب  : (82)الحنابلةو  (81)رأي الحنفيةـ 
لإمام أحمد على الجواز، . ووص ا(83)لمغنِ بوجوب البيع حال التعبل، وصرح ابن قدامة في اللغرض من وقفها

ووقل الإجماع على أوه يجوز بيع الفرس الحبيس )الموقوف( على الغزو إذا كبَّت فلم تصلح للغزو، وأمكن الاوتفاع 
يحمل عليها تراب، أو تكون الرغبة في وتاجها، أو حصاواً كتخذ  بها في شيء آخر، مثل أن تدور في الرحى، أو

وكصح بيع ما فضل من نارة  وقال البهوتي:". (84)للبراق، فإوه يجوز بيعها، وكشرط، بثمنها ما كصلح للغزو 
 الفرس   ثَن   ية، وبشأن بدل الاستبدال قال ابن قدامة:" ... وإذا م  كف  ؛ رعاكة للمال(85)خشب الموقوف ونحاتته"

الحبيس لشراء فرس أخر، أعيَّ به في شراء فرس حبيس ... لأن المقصود استبقاء منفعة الوقف الممكن استبقاؤها 
  . (86)وصياوتها عن الضياع، ولا سبيل إلى ذلك إلا بهذه البركق"

، منعوا ذلك حتّ لو أد  جواز استبدال المنقول، فقد  وا فيدتشد  ، حيث الشافعيةاني: ويمثله الرأي الث 
جاء في . إلى تعبُّل منفعة الموقوف أو استهلاكه من ق ب ل الموقوف عليهم )وقد رج ح أكثر الشافعية هذا الوجه(

لشجرة أو قلعها ركح أو سيل أو نحو لت منفعة الموقوف بقبب غير مضمون، كأن جفت الو تعب  مغنِ المحتاج:" 
ذلك، وم  يمكن إعادتِا إلى مغرسها قبل جفافها م  كنقبع الوقف، وإن امتنع وقفها ابتداء لقوة الدوام. والأصح: 

                                                 

 3/21وانظر  التاج والإكتيل    3/21( المدونة   80)
وال،نايففة شففرح المدايففة   17/124وأففت  القففدير   3/225وبففدائع الصففنائع   12/42المبسففوط لتسرخسففي  انظففر  ( 81)

 7/927رد المستار  و 2/543ومامع الأنمر   2/951-952
 7/934ومطالففا لولففي النمفف    2/727  وشففرح منتمفف  الإرادا  42 -4/44الإنصففاف  3/251انظففر  المغنففي  ( 82)

 5/537وساشففية الففروض المربففع   9/24والإقنففا  أففي أقففه الإمففال لسمففد    7/297وكشففاف القنففا  تففو مففتو الإقنففا   
 242-5/241والمبد  شرح المقنع  

                             3/252 ي انظر  المغن (83)
  3/251انظر  المغني  ( 84)
 7/299كشاف القنا  تو متو الإقنا    (85)
 3/259( المغني  86)
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ن الوقف كنقبع وكنقلب ملكاً للواقف أو وارثه، وكنتفع بها حالة كونّا جذعاً بإجارة وغيرها إدامة للوقف في أ
 . ( 87)عينها"

ن ــت أو  لــة بعــض المنقــول فقــطوفي الصــحيح مــن مــذهب الشــافعية يجــوز اســتبدال  ــت أو ، كبهيمــة زم  جف 
 جذوعاً على مقجد تكق رت .. وغيرها من المنقولات التي تنتفي منها المنفعة.

أن المنقــول يمكــن أن تفــوت أو تقــلب منفعتــه في حــالات، أمــا العقــار فــلا يمكــن أن  وحجــتهم فــي المنــع
 تقلب منفعته بحال، فما دام الأمر كذلك فلا كصح استبداله.

  الترجيح:
وف غير صالح للغرض من وقفه جاز استبداله فيما نرجحه من آراء إذا أصبح المنقول الموق

شرط، بثمنه يجوز أن ك   المنقول وإذا است بد لالفقهاء، محافظة على أموال الوقف )وهو رأي جمهور الفقهاء(. 
؛ سواء كان من جنقه أو من غير جنقه؛ لأن المقصود المنفعة لا الجنس، لكن أي شيء كرد على أهل الوقف

المنفعة مصروفة إلى المصلحة التي كاوت الأولى تصرف فيها؛ لأوه لا يجوز تغيير المصرف مع إمكان المحافظة تكون 
 مع إمكان الاوتفاع به.  بالاستبدالكما لا يجوز تغيير الوقف   ،عليه

 
     

                                                 

 135-9/159وساشففية إتانففة الطففالبيو   5/953وانظففر   روضففة الطففالبيو    2/991المستففاج )بتصففرف(  ( مغنففي 87)
 9/275والمامو  شرح الممذا   1/777وأت  الوهاا بشرح منما الطيا   5/997ونماية المستاج  
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 لمطلب الثالثا 
  وبيع أنقاضهحكم استبدال المسجد 

 :حكم استبدال المسجدالفرع الول: 
رب المقجد وتعذرت إعادته لما كان عليه، أو أصبح غير صاح  للمقصود منه، بأن ضاق على إذا ت

هل يجوز استبداله لتحقيق  سبب كان. ييَّ، أو صار لا وفع منه لأيَّ وم  يمكن توسعته حتّ كقع المصل  المصل  
م يجوز صرف ؟ وفي حال الجواز هل يشترط صرف ثمنه في بناء مسجد آخر، أئهالغرض المقصود من بنا

 الثمن لي غرض وقفي آخر؟
، لأي سبب ذهب جمهور العلماء إلى عدم جواز استبدال المقجداختلف الفقهاء في هذه المقألة، حيث 

 وفيما كلي بيان هذكن الاتجاهيَّ:  وأجازه الإمام أحمد.
ورواية في  (90)والشافعية (89)والمالكية (88))الحنفيةاتجاه جمهور العلماء الاتجاه الول:  –أولًا 

ته، وذلك درت إعاب وتعذ  إلى عدم جواز استبدال المقجد، حتّ لو تر  حيث ذهبوا  ((91)المذهب الحنبلي
اء في مغنِ المحتاج:" ولو انّدم مقجد وتعذرت  ذلك ما جلإمكان عوده كما كان. ومن عبارات الفقهاء في
وم  كنقض إن م  يخف عليه؛ لإمكان الصلاة  ولم ي ـب ع بحال،إعادته، أو تعبل بِراب البلد مثلًا، م  ك ـع د ملكاً، 

ووقل ماله إلى مقجد آخر؛ سواء كاووا  ولا يجوز وقلهوقال ابن عابدكن:" . (92)"فيه، ولإمكان عوده كما كان
  .(93)"كصلُّون فيه أو لا، وهو الفتو،

إذا أصبح غير صاح  ، فقد أجازوا بيع المقجد في الرواكة الراجحة اتجاه الحنابلة الاتجاه الثاني: –ثانياً 
ب من الأسباب، وفي هذه الحالة يجب سب يبأن ضاق وم  يمكن توسيعه، أوصار لا وفع منه لأ للمقصود منه،

لت ب وتعب  ر  وعبارة ابن قدامة في هذا:" إن الوقف إذا خ  صرف ثَنه في بناء مقجد آخر يحتاج إليه الناس. 
أو ضاق بأهله، وم  يمكن توسيعه في  ،منافعه، كمقجد اوتقل أهل القركة عنه وصار في موضع لا كصلى فيه

عمارته ولا عمارة بعضه إلا ببيع بعضه، جاز بيع بعضه لتعمر به بقيته، وإن  ب جميعه فلم تمكنموضعه، أو تشع  
 . (94)م  يمكن الاوتفاع بشيء منه بيع جميعه"

                                                 

  3/225دائع الصنائع  وب 12/47بسوط  مالانظر  ( 88)
  3/995والذخيري   3/72والتاج والإكتيل   2/157ومن  الاتيل   941انظر  القوانيو الفقمية  ص ( 89)
  9/135وساشية إتانة الطالبيو    5/952انظر  روضة الطالبيو  ( 90)
 5/537وساشفية الفروض المربفع   9/24والإقنا  أي أقه الإمال لسمد   4/42نصاف  والإ 3/255( انظر  المغني  91)

  11/31والشرح الممتع تت   اد المستقنع   7/934ومطالا لولي النم   
  2/992مغني المستاج ) بتصرف (   (92)
  7/952المستار  رد ( 93)
 7/292كشاف القنا  تو متو الإقنا   وانظر   3/255( المغني )بتصرف يسير(  94)
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لما بلغه أوه قد وقب بما روي أن سيدوا عمر رضي اا عنه كتب إلى سعد أصحاب هذا الاتجاه واستدل 
واجعل بيت المال في قبلة المقجد، فإوه لن كزال  ،)الكوفة( ماركنبيت المال الذي بالكوفة: اوقل المقجد الذي بالت  

 . (95). وكان هذا الفعل بمشهد من الصحابة، وم  كظهر خلافه، فكان إجماعاً في المقجد مصل  
 عذ رت إعادته،أصبح غير صالح للمقصود منه وت إذااستبدال المسجد  جوازالقول ب: والراجح

 ومبررات الترجيح:
، حيث إن الأثر أفاد جواز وقل المقجد لظهور عدم وجود دليل يمنع، بل جاء الدليل على الجواز -أ 

 . مصلحة مع كووه عامراً، فلأن يجوز وقله إذا كان خراباً من باب أولى
د من الوقف، إذ هو الاوتفاع بالثمرة، ومنع بيع الموقوف في هذه الحالة مببل لهذا النظر إلى المقصو  –ب 

 المعنى. 
ومن المعلوم أن بقاء المقجد خ ر باً فيه إضاعة ، إضاعة المال نّى فيها عن التي ث النبي أحادك –ج 

 .للمال، فوجب حفظه بالاستبدال
قال لها:  لحدكث عائشة رضي اا عنها أن النبي  ؛فقد أجازه العلماء تجديد بناء المسجدوبالنسبة ل

لولا أن قومك حدكث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم، فأدخلت فيه ما أخرج منه، وألزقته بالأرض، وجعلت له 
 . (96)غت به أساس إبراهيم "بابيَّ، باباً شرقياً وباباً غربياً، فبل

 حكم بيع أنقاض المسجد:  الفرع الثاني:
أو بيعها والإفادة من  ،صرفها إلى غيرهأجاز الفقهاء إذا تخر ب المسجد وخيف على أنقاضه، 

في جوامع خربت وأكس من عمارتِا برفع أوقاضها إلى المالكي  فقد أفتّ ابن عرفة (97)ثمنها في بناء مسجد آخر
د الخربة؛ لا يجوز بيع مواضع المقاجمن المالكية:  ابن عبد الغفور روي عن . و (98)مقاجد عامرة احتاجت إليها

لأنّا وقف، ولا بأس ببيع وقضها إذا خيف عليه الفقاد، للضرورة إلى ذلك وتوقيفه لها إن رجي عمارتِا أمثل، 
  . ا في غيره أو صرف النقض إلى غيرهوإن م  كرج عمارتِا، بيع وأعيَّ بثمنه

                                                 

 3/252المغني  انظر  ( 95)
   كتاا السالا باا أضل مكة وبنيانما.البخاريلخراه  (96)
أففت    3/225وبففدائع الصففنائع   12/47والمبسففوط لتسرخسففي   2/157اتيففل  ومففن  ال 7/712انظففر  المدونففة   (97)

كشفاف القنفا  تفو و 5/995ونمايفة المستفاج    2/992ومغني المستاج   5/954وروضة الطالبيو   3/292ال، ي   
وساشففية  2/725وشففرح منتمفف  الإرادا    7/934ومطالففا لولففي النمفف    3/257والمغنففي   7/299مففتو الإقنففا   

  5/242والمبد  شرح المقنع   4/42والإنصاف   5/535ض المربع  الرو
   3/72انظر  التاج والإكتيل   (98)
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ت، وجذوعه إذا ي  ا بل  جواز بيع حصر المقجد الموقوفة إذ ،وجاء في المنهاج وشرحه مغنِ المحتاج:" والأصح
... وهذا ما جر، عليه الشيخان ) وهو المعتمد(،... (99)اوكقرت أو أشرفت على ذلك وم  تصلح إلا للإحراق

 .(100)ثاني: لا كباع ما ذ ك ر"والوجه ال
لمكان لق يضيتع و يتضيوحجة الشافعية لما ذهبوا إليه في المعتمد من مذهبهم أن عدم جواز البيع فيه  

ولا تدخل بذلك  ،من غير فائدة، فتحصيل وزر كقير من ثَنها كعود إلى الوقف أولى من ضياعها ه الأشياءذبه
وحجتهم في الوجه الثاني )الصحيح( هي إدامة للوقف في عينه،  .تحت بيع الوقف؛ لأنّا صارت في حكم المعدومة

بل ترطك بحالها  لنها عين الوقف،باع؛ قال الرافعي:" لا تر . أو آج   ولأوه يمكن الاوتفاع به في وب  جص  
 .(101)أبداً"

كشرط، بثمن  والقياس أن، )وهو الأصح( في مصاح  المقجد كصرف ثَن هذه الأوقاض :وعلى هذا 
  .(102)الحصير حصير، ولا كصرف إلى مصلحة أخر،

محله ووقل أوقاضه إلى مثله  ر  ذ  وأجاز الحنابلة وقل آلة المقجد الذي يجوز بيعه لخرابه أو خراب محلته أو ق  
مقجد الجامع من  ل  و  على ذلك بأن ابن مقعود رضي اا عنه ح   واحتج الإمام أحمد. (103)إن احتاجها مثله

 .(104)تفاع من غير خلل فيهن )الكوفة( أي وقل آلاته وأوقاضه إلى مثله، وذلك أولى من بيعه؛ لبقاء الاوك  ار  م  الت  
جواز وقل أو بيع أوقاض المقجد الخ ر ب للإفادة منها في بناء أو ترميم مقجد آخر، وهو ما والراجح 

 إلى ورف منها آوفاً.أشرت ذهب إليه معظم الفقهاء، خلافاً لبعض الآراء في المذاهب، وقد 
فإوه يمكن  ،نقولات الموقوفة على المقجد؛ كالقجاد والأدوات الكهربائية التي لا وفع فيهالملوبالنقبة  

وقف آخر، كما يمكن استبدالها بوقف آخر كنتفع به في المقجد أو أي ، بحيث كشرط، بقيمتها بالنقد استبدالها
 مقجد آخر، وضمن ضوابط الاستبدال في الشركعة الإسلامية.

ن هذه المنقولات كتم استبدالها من خلال بيعها في المزاد العلنِ، ووفق إجراءات وفي الواقع العملي فإ
متفقة مع أحكام وضوابط الاستبدال في الشركعة، وهو ما رج حناه في مقألة استبدال  ، وهذه الإجراءاتقاوووية

  المنقولات الوقفية التي لا ك نتف ع بها.
 

                                                 

 2/992( استر  بقوله إ  للإسراق تما إذا لمكو لو يتخذ منما للفواح ولبفواا أفي تبفا  قط،فاا. انظفر  مغنفي المستفاج 99)
  5/995ونماية المستاج  

وأفت  ال، يف    5/954وروضفة الطفالبيو   5/995وانظر  نماية المستفاج   2/992( مغني المستاج ) بتصرف (  100)
 9/135وساشية إتانة الطالبيو   3/292

 5/954وانظر  روضة الطالبيو   2/992( مغني المستاج ) بتصرف (  101)
 3/292  ( انظر  أت  ال، ي 102)
ي،تل مو قوله )إل  مثته( لنه   ي،مر بآ   المساد مدرسة و   7/299انظر  كشاف القنا  تو متو الإقنا    (103)

  وكذا آ   كل واسد مو هذ  الأمكنة   ي،مر بما ما تدا ؛ لأو ا،تما أي مثل ال،يو ممكولا أت،يمو. رباط و  بئر و  قنطري
 7/299انظر  كشاف القنا  تو متو الإقنا    (104)
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  لمبحث الثاني ا
 الوقاف )عند القائلين بجوازه(  ضوابط استبدال ممتلكات 

لهذا الاستبدال، وأهم هذه  ذكر القائلون بجواز استبدال العقارات أو المنقولات الوقفية ضوابط  
 الضوابط: 
وعنـد المالكيـة كقتصـر لـت منافعـه ومصـالحه، أن كصبح الوقف غير صاح  للغاكة المقصـودة منـه، بـأن تعب  ـ 1

بجــــواز ابــــن تيميــــة مــــن الحنابلــــة وقــــد قــــال  اقتصــــروا في جــــواز الاســــتبدال عليــــه. ؛ لأنّــــمهــــذا علــــى الموقــــوف المنقــــول
، حيـــث وظـــر إلى وجـــود المصـــلحة مـــن الاســـتبدال أو عـــدم ســـواء تعبلـــت منـــافع الوقـــف، أو م  تتعبـــلالاســـتبدال، 

 . وجودها
وقد رجح ابن عابدكن )خلافاً لغـيره(  )إذا كان الاستبدال بالنقد(. (105)أن لا ككون البيع بغبن فاحش ـ2

فيجوز عنـد الحنفيـة إذا كـان بأحقـن  بدراهم أو دواوير، أما استبدال العامر بغيره أن ككون الاستبدال بعقار آخر لا
ومـع ذلـك كـرجح  )وهـو القاضـي الجـامع بـيَّ العلـم والعمـل(، الجن ـة منه غل ة ومكاوـاً، وكـان النـاظر علـى ذلـك قاضـي

 .(106)ابن عابدكن المنع، سدّاً للذركعة
 وكدفع الضرر أو المفقدة.  ،التحقق من وجود المصلحة المحضة للوقف، بأن يجلب الاستبدال منفعةـ 3
الت برُّق بذلك إلى  لئلا يحصل ؛بيَّ العلم والعملقاضي الذي يجمع الالقائم بالاستبدال  أن ككون ـ4 

 .(107)إببال أوقاف المقلميَّ
 وفص ل الحنابلة في الذي يتولى عملية الاستبدال، فذكروا أنه يختلف بحسب الموقوف عليهم،

ل البهوتي:" وكبيع الوقف حاكم بلده إن  فإن كان الوقف على غير م عيَّ  فالذي كتولى عملية الاستبدال الحاكم. قا
أوه فق  لعقد لازم متلف فيه اختلافاً قوكاً، فتوقف  والحجة في ذلك. (108)كان الوقف على سبل الخيرات "

 ، كما قيل في الفقوخ المختلف فيها. على الحاكم
وإن كان الوقف على شخص م عيَّ  أو جماعة م عي نيَّ، فالذي كتولى عملية الاستبدال واظره الخا ، 
والأحوط إذن حاكم للناظر الخا  في بيعه؛ لأوه كتضمن البيع على من سينتقل إليهم بعد الموجودكن الآن، وذلك 

 .(109)أشبه البيع على الغائب
  .(110)هناك ركع للوقف كعمر به أن لا ككون ـ5

                                                 

 ما  يدخل تس  تقويل المقوميو.و الفاسش  هو والغب 7/924ورد المستار   5/271انظر  البسر الرائق   (105)
 7/924رد المستار   (106)
 5/271انظر  البسر الرائق    (107)
وساشففية   7/932ومطالففا لولففي النمفف    4/42الإنصففاف  وانظففر   7/295كشففاف القنففا  تففو مففتو الإقنففا    (108)

  5/535الروض المربع  
   31-11/35والشرح الممتع شرح  اد المستقنع   2/724شرح منتم  الإرادا   ظر  ان (109)
 5/271انظر  البسر الرائق   (110)
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 فلا كصح أن ككون لولده مثلًا.كون الاستبدال لمن تقبل شهادته،   ـ6
 كون واظر الوقف غير م د كن للمقتبد ل.ـ 7
 تقتبدل به العروض )وهـذا عند أبَ كوسف(، فإوه لا يجوز للوكيل البيع بالعروض، وعلى قياس قول ألا ـ8

أر حنيفة كصح الاستبدال بالعروض على أن كشرط، بها عقار يحل محل العيَّ المقتبدلة، وبمجرد شراء البدل ككون 
 وقفاً بدل الأول، ولا حاجة الى إوشاء إشهاد بذلك. 

لأن في إقامة البدل مقامه تأبيداً له، وتحقيقاً للمقصود، فتعيَّ   الوقف في مثله؛يصرف ثمن  ـ أن9
وجوبه، أو كصرف الثمن في بعض مثله إن م  يمكن في مثله، وكصرف في جهته وهي مصرفه، لامتناع تغيير 

 .(111)المصرف مع إمكان مراعاته
إذا وقف على الغزاة في مكان فمثلًا لت جهة الوقف التي عي نها الواقف صرف في جهة مثلها، فإن تعب  

فتعبل فيه الغزو صرف البدل إلى غيرهم من الغزاة في مكان آخر؛ تحصيلًا لغرض الواقف في الجملة حقب 
 ن.الإمكا

وبمجرد شراء بدل ما بيع من الوقف أو أتلف ونحوه كصير البدل وقفاً، فمتّ وقع الشراء لجهة الوقف على 
الوجه الشرعي ولزم العقد كصير وقفا؛ً لأوه كالوكيل في الشراء، والوكيل كقع شراؤه للموكل، فكذا هنا كقع شراؤه 

الشراء لنفقه بمال الوقف م  ككن ما اشرطاه وقفاً،  للجهة المشرط، لها، ولا ككون ذلك إلا وقفاً، لذا لو قصد
 .(112)وكبالب بالثمن ليشرطي به ما ككون وقفاً 

وكصرف ثَن المقجد المقتبدل في مثله، فيجوز أن كعمر بثمنه مقجد آخر في قركة أخر، إذا م  يحتج إليه 
 كة الأولى.في القر 

 
          

                                                 

الشفرح و 5/995ونمايفة المستفاج   3/292أفت  ال، يف   و 9/122ساشية الصاوي تت  الشرح الصغير   ( انظر  111)
 3/277الكبير تت  المقنع  

  3/257والمغني   295-7/299انظر  كشاف القنا  تو متو الإقنا    (112)
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 الثالثمبحث لا
 السوريفي القانون الوقاف  ممتلكاتإجراءات استبدال        

فيما إذا كاوت لبيان إجراءات وأحكام استبدال ممتلكات الأوقاف في القاوون القوري لا بد  من التمييز 
العقارات يمكن أن و ، ..و مقاجد خ ر ب ةجوامع أمقابر م ند ر س ة أو الوقفية عقارات أو منقولات أو الممتلكات 

 وبيان ذلك تفصيلًا فيما كلي:  .تيَّإجارة واحدة أو إجار  ذاتتكون 
 :لتيَّوهنا نمي ز بيَّ حا .استبدال العقارات الوقفيةإجراءات  -أولاً 

مقابر م ند ر س ة أو الخ ر ب من ، أو (113)إذا كانت العقارات الوقفية ذات إجارة واحدةالولى: الحالة 
 الجوامع أو المساجد أو المؤسسات الخيرية. 

 ند ر س ة أو استبدال العقارات الوقفية ذات الإجارة الواحدة بالنقد،  ت القواويَّ القوركةأجاز 
وكذا المقابر الم

ال هذا النوع من العقارات يخضع لأحكام القاوون واستبدالخ ر ب من الجوامع أو المقاجد أو المؤسقات الخيركة، 
/ لعام 904/ من المرسوم التشركعي /49/من المادة /4م )قاوون الاستبدال( وأحكام الفقرة /3290/ لعام 304/

إجراءات عملية تببيقية لتتم ية المشار إليها نصو  القاوووالوقد بي نت )مرسوم تنظيم وزارة الأوقاف(  3293
 دال على الوجه الصحيح شرعاً وقاووواً، وبيان ذلك فيما كأتي: عملية الاستب
 ـ طريقة الاستبدال: 1

الاستبدال ككون ببركق المزاكدة، وفق الأصول المقررة في أصول المحاكمات الصادر المرسوم التشركعي ذي 
 ( من قاوون أصول المحاكمات .  452 – 172) المواد من  94/2/3251المؤرخ  44الرقم 

دون مزاكـــدة إذا كـــان المقـــتبد ل إحـــد، إدارات الحكومـــة أو إحـــد،  -ز إجـــراء الاســـتبدال بالرطاضـــي ويجـــو 
المؤسقات العامة، وفي هذه الحالة تحدد قيمة البدل من قبل لجنة تؤلف لهـذا الغـرض بقـرار مـن وزكـر الأوقـاف؛ مـن: 

كعينــه الــوزكر المخــتص، وقــاض  كعينــه وزكــر  ممثــل عــن وزارة الأوقــاف، وممثــل عــن الإدارة أو المؤسقــة والبــة الاســتبدال،
 . (114)العدل، وقرارات هذه اللجنة نّائية وملزمة، سواء صدرت بالإجماع أو بالأكثركة 

 ـ دفع بدل الاستبدال: 2  
بالتصـــدكق علـــى الاســـتبدال، ككلـــف المقـــتبد ل بـــدفع قيمـــة البـــدل،  أــــ بعـــد أن ك صـــد ر وزكـــر الأوقـــاف قـــراراً 

 خلال شهر.  304من القاوون  9و  5وكذلك الملحقات المشار إليها في المادتيَّ 
يجــوز لمجلــس الأوقــاف المحلــي أن كقــرر تققــيط البــدل إذا تحقــق لدكــه عــدم قــدرة المقــتبد ل علــى أدائــه ب ـ 

غاكة خمس سنوات من تارك  صدور قرار التصـدكق علـى الاسـتبدال أو لغاكـة خلال الشهر المحدد، وككون التققيط ل
  ثَاني سنوات إذا كان المقتبد ل إحد، إدارات الحكومة أو إحد، المؤسقات العامة.

                                                 

 )م اري( لل  . سوا  لكان  مثقتة بسقوق لتغير ( 113)
  .ل الخاص باستبدال ال،قارا  الوقفية1935ل،ال / 157/ مو القانوو/ 7/( المادي 114)
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إذا تأخر المقتبدل عن سداد كامل البدل وملحقاته ضمن المدة المحـددة في وصـو  القـاوون أو امتنـع  -ج
يد استحقاقها، جاز للوزارة أن تبيع العقار على حقاب المقتبد ل ومقؤوليته وملاحقته عن سداد الأققاط في مواع

 بالفرق إذا كان بالنقص؛ أما إذا كان الفرق بالزكادة فيؤول إلى الوزارة، وك ضمُّ إلى البدل.
سـداد كامــل  إذا كـان العقـار المقـتبد ل مـؤج راً فتقـتمر الـدوائر الوقفيـة علـى اسـتيفاء أجـرة العقـار لحـيَّ -د 

 البدل على أن كنزل من الأجرة مبلغ بنقبة الأققاط المقد دة .
 ـ تسجيل العقار على اسم المستبد ل:  3

بعد الحصـول علـى إشـعار مـن وزارة الأوقـاف كفيـد سـداد كامـل البـدل والملحقـات ومـا ككـون مـدكناً بـه مـن 
 قات التقجيل على عاتق المقتبد ل.تكون وفالأجرة، كقجل العقار على اسم المقتبدل بموجب قرار التصدكق، و 

 ـ صرف مبالغ الاستبدال: 4
يحصر صرف المبالغ الناشـئة عـن الاسـتبدال في شـراء وإوشـاء عقـارات للوقـف، وكـذلك جوامـع ومؤسقـات 
خيركــــة حقــــب الحاجــــة، ويجــــوز بنــــاء وحــــدات ســــكنية شــــعبية وبيعهــــا لــــذوي الــــدخل المحــــدود وفــــق أحكــــام قــــاوون 

 الاستبدال. 
في استعمال بدل استبدال العقـارات الوقفيـة  على عاتق سلبات مجالس الأوقاف في المحافظات البت وكقع

بإوشاء أو شراء عقـارات جدكـدة ببـدلها أو إوشـاء جوامـع ومقـاجد ومـدارس وقفيـة في الأمـاكن المحتاجـة إليهـا، وتـتم 
  .(115)هذه الإجراءات وفقاً للتشركعات النافذة

 ـ نفقات الاستبدال : 5
جميـــع وفقـــات الاســـتبدال مـــن أجـــور خـــبَّاء وإعـــلان وووابـــع وغيرهـــا تكـــون علـــى عـــاتق المقـــتبد ل، وكـــدفع 

 .(116)دائرة الأوقاف المختصة% ) ثلاثة بالمائة ( من قيمة البدل لصاح  خزاوة 1المقتبد ل علاوة قدرها 
 ـ رسوم الاستبدال: 6

وصت مواد قاوون الاستبدال على أن معاملات الاستبدال الجاركة وفق أحكام هذا القاوون تعفى من رسم 
 البيع ورسم الدلالة المنصو  عليها في القاوون المالِ للبلدكات . 

 : تينإجار الثانية: إذا كانت العقارات الوقفية ذات الحالة 
الإجارتيَّ عقد ككتقب بموجبه شخص ما بصورة دائمة حق استعمال عقار موقوف واستغلاله مقابل 
تأدكة ثَنه. وكقو م هذا الثمن بمبلغ معيَّ  من المال كعتبَّ كبدل إيجار معج ل لقيمة الحق المتفر غ عنه، وكضاف إلى 

مرتب دائم بمعدل ثلاثة بالألف من قيمة العقار حقبما تحدد القيمة المذكورة بالتخميَّ المتخذ أساساً ذلك المبلغ 
 .(117)لجباكة الضركبة العقاركة

                                                 

  )مرسول تنظيل و اري الأوقاف(. 1931ل،ال  /257// مو المرسول التشري،ي 72دي // مو الما2رااع الفقري /( 115)
 ل 1935ل،ال  /157/مو القانوو  /3و  5/( المادي 116)
  / مو القانوو المدني السوري.1557وهو نص المادي / 9/12النصوص ال،قاريةلا داود التكريتي   ( 117)
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في  المقتأجر بهذه البركقة(العقار )المجردة العقار ملكية ء( المدني القوري استبدال )شرا نولقد أجاز القاوو 
/ من القاوون المدني 3005/ما وصت عليه المادة  معادل لقيمة ثلاثيَّ ققباً سنوكاً، وهومقابل بدل  أي وقت
  . م3254/ لعام 391فتخضع للقاوون /هذا النوع من العقارات ات التفصيلية لاستبدال ءأما الإجرا القوري.

 المنقولات الوقفية: استبدال  -ياً ثان
من  /3/إلى المادة واستناداً م  تنص القواويَّ على حكم استبدال هذا النوع من ممتلكات الأوقاف، 

  وضوابط الاستبدال فيها بهذا الخصو . الشركعة الإسلاميةفإوه بالإمكان تببيق أحكام  ،القاوون المدني
 مقارنة بين الشريعة والقانون: 

يان الت فصيلي القابق في أحكام وضوابط استبدال عقارات ومنقولات الأوقاف في الشركعة بعد الب
والقاوون، لابد من عقد مقاروة بيَّ موقف الفقه الإسلامي والقاوون الوضعي من جزئيات المقألة، وكتبيَّ  ذلك من 

 خلال الآتي:
لاح  أن هذه الإجراءات متفقة مع و ضعيفي القاوون الو العقارات ـ من خلال بيان إجراءات استبدال 

وهي داخلة ضمن أحكام القياسة الشرعية بحيث كتصرف واظر الوقف بحقب ما  ،ضوابط الاستبدال في الشركعة
 كراه من المصلحة.

ن م( حيث أجازت أحكام هذا القاوو 3290لعام  304وكنظ م هذه الإجراءات قاوون خا  )القاوون 
 من الجوامع أو المقاجد أو المؤسقات الخيركة.ر ب استبدال العقارات الوقفية والخ  

علماً أونا رج حنا رأي الحنفية والحنابلة في جواز الاستبدال، حيث إن العيَّ الموقوفة إذا أصبحت غير 
للاوتفاع أو قل الاوتفاع بها بحيث أصبحت الغلة لا تكفي وفقات الوقف أصبحت هناك ضرورة لهذا  ةصالح

 لى أموال الوقف، وتتم هذه العملية ضمن ضوابط تم  تفصيلها في المبحث الثاني.الاستبدال، حفاظاً ع
صدكق على الاستبدال وص قاوون استبدال العقارات الوقفية على أن وزكر الأوقاف كصدر قراراً بالت  ـ 
الأعلى )رئيس  ( والوزكر كجهة تنفيذكة كقوم بهذا الأمر بصفته مفو ضاً من رئيس مجلس الأوقاف9و  5)المادتيَّ 
إن هذا التصدكق هو إجراء إداري من الإجراءات التي تتبلبها عملية الاستبدال، ومن أهمها موافقة من و الوزراء(، 

 .القاضي الشرعي على أن هذه العملية صحيحة من الناحية الشرعية ومتبابقة مع ضوابط الاستبدال المقررة شرعاً 
 

عملية الاستبدال بالمزاد ت واء تم  ، سالعملي لمعاملات الاستبدال وهو ما يجري فعلًا في الواقع التببيقي
وتقتصر عملية الاستبدال بالرطاضي إذا كان والب الاستبدال إحد، إدارات الدولة أو إحد،  ،العلنِ أو بالرطاضي
 المؤسقات العامة.

وقف من أجله، إذ إذا أصبح غير صاح  للغرض الذي  الموقوف المنقولأجاز جمهور الفقهاء استبدال ـ 
 المقصود استبقاء منفعة الوقف الممكن استبقاؤها وصياوتها عن الضياع، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالاستبدال .
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كوجب الاستدراك في تشركعات وهذا  ،ولا كوجد وص قاووني كوضح لنا حكم استبدال المنقولات الموقوفة
إذ إوه اشتمل على أحكام عامة في  المدني،همها القاوون وأ ،الأوقاف خاصة والتشركعات القوركة على وجه العموم

  .الوقف
ر قر  أوه يجوز لمجلس الأوقاف المحلي )في مدكركة الأوقاف( أن ك   /304/من القاوون  /2/بينت المادة ـ 

  ،لغاكة خمس سنواتإذا كان بالنقد تققيط البدل 
 
 أو إحد، ،ل إحد، إدارات الدولةقتبد  أو ثَاوية إذا كان الم

 المؤسقات العامة.
ض البدل للتضخم عر  ، حيث ك  فو ت مصلحة الوقاف من عملية الاستبدالقسيط ي  ونرى أن هذا الت  

ن إ ة من إجراء عملية الاستبدال، حيث بَّ وبالتالِ لن تتمكن الجهة الوقفية من الإفادة الحقيقية والمعت ،النقدي
الجهة المقتبدلة إحد، الإدارات الحكومية أو المؤسقات  أو ثَاوية إذا كاوت ،تققيط البدل إلى خمس سنوات
تصرف يخالف هذا المقصد الشرعي الذي اتفق  والمنع من أي   ،مال الوقف ىالعامة فيه إخلال بمبدأ المحافظة عل

 عليه الفقهاء.  
ط الاستبدال مرجعيتها الشركعة الإسلامية وضوابالتي وظ مت أحكام الاستبدال  الوضعية القوركة القواويَّـ 

الخا   /304سواء وجدت وصو  قاوووية خاصة باستبدال بعض ممتلكات الأوقاف )كالقاوون / ؛فيها
/ 391/، والقاوونباستبدال العقارات ذات الإجارة الواحدة والمقابر المندرسة والخرب من الجوامع أو المقاجد..

أو م  توجد وصو  خاصة باستبدال بعضها  (تيَّم الخا  باستبدال العقارات الوقفية ذات الإجار 3254لعام
من القاوون المدني / 3/المادة / من 9الفقرة /وفي هذه الحالة كتم الرجوع إلى تببيق  ،الأخر )كالمنقولات الوقفية(

إذا م  كوجد وص تشركعي يمكن تببيقه، حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشركعة  القوري والتي تنص على أوه"
   وجد فبمقتضى العرف، وإذا م  كوجد فبمقتضى مبادئ القاوون الببيعي وقواعد العدالة".الإسلامية، فإذا م  ت
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  :الخاتمة
ـــتهم في ممتلكـــات الأوقـــافبعـــد بيـــان آراء الفقهـــاء في مقـــألة اســـتبدال  راء تميـــل إلى فقـــد وجـــدوا آ ،هـــاوأدل

، ة والشــافعية في الــراجح عنــدهمالكيــلموهــو رأي اع الاســتبدال علــى العمــوم ن ــحيــث يم    ،الجاوــب التعبــدي في الوقــف
فـــلا كنتفــع بهــا أحــد، وإلى بقــاء بعـــض ممتلكــات الوقــف قــد كــؤدي إلى تعبيـــل الاوتفــاع بجــزء مــن  ولكــن هــذا الــرأي

في ذلك ضـرر كلحـق بالمقـتحقيَّ للوقـف، وهـو مـا يخـالف قصـد ، و فلا تدرُّ عائداً  ،أراضي الوقف غير مقتفاد منها
 الواقف.

وفي  ،عقــار خــا  إذا ظهــرت المصــلحة في ذلــك )المــذهب الحنفــي( باســتبدالء تقــمح آراهنــاك بالمقابــل و 
 ة.ها القلبات القضائي  ل العقارات حقب ما تقتضيه المصلحة العامة التي تقرُّ ذلك ما كقمح بتنقُّ 

جواز الاستبدال على حال الضرورة، وهي ألا ككون الموقوف صالحاً لمـا قصـد لـه، وهناك رأي ثالث كقصر 
 وم  كفــر ق. )وهــو رأي الحنابلــة(الاســتبدال لتحقيــق منفعــة أكــبَّ فــلا يجــوز إذا كــان أصــل الاوتفــاع المقصــود باقيــاً  أمــا

بيَّ العقـار والمنقـول في جـواز الاسـتبدال وعدمـه، فأجـازوه فيهمـا، لكـن ضـمن شـروط وضـوابط  أصحاب هذا الرأي
ز، ولكــن لــيس بالدرجــة الــتي توس ــع فيهــا فقهــاء الحنفيــة. ســبق بيانّــا في هــذا البحــث، ولاحظنــا أنّــم توس ــعوا في الجــوا

وقـد لاحظنـا كيـف خــالفوا بقيـة المـذاهب في مقـألة اســتبدال المقـجد فأجـازوه إذا أصـبح غــير صـاح  للمقصـود منــه، 
في ذلــك وظــر واقعــي  مبــأن ضــاق علــى المصــل يَّ مــثلًا، أو صــار غــير منتفــع بــه لأي  ســبب كــان. قــال أبــو زهــرة:"وله

 . (118)سليم"
وتعبيـل المفاسـد وتقليلهـا، فـإن  أن الإسـلام جـاء بتحصـيل المصـالح وتكميلهـا،هذا، ومن انطلاقاً من 

أحكــام الشــركعة جــاءت مراعيــة لمقصــد الواقــف، ووــوع الوقــف، ومصــارفه، حيــث إنّــا شــرعت مــن الأحكــام مــا فيــه 
علــى حــالات الضــرورة القصــو، جــواز اســتبدال العقــارات الوقفيــة  وــر، الاقتصــار فيحفــاظ عليــه ورعاكــة لــه، فإونــا 

ــلنا القــول فيهــا. وعــدم التوســع في ذلــك، وأن تــتم هــذه العمليــة  قــال ابــن وفــق الشــروط والضــوابط الــتي ســبق أن فص 
ــل  ولا يحصــى، فــإن ظ   دُّ ع ــنــيم:" وقــد شــاهدوا في الاســتبدال مــن الفقــاد مــا لا ك ـ   إببــال جعلــوه حيلــة إلى القضــاة   ة  م 

 .  (119")أكثر أوقاف المقلميَّ، وفعلوا ما فعلوا
واظر الوقف حتّ لو شرط الواقف المنع من استبدال الموقوف، إذا رأ، بضواببه القابقة  ونرجح الجواز

  . الحنفيةفقهاء في ذلك مصلحة محضة للوقف، وهذا ما ذهب إليه 
وجود سجلات شرعية بمختلف المدن الإسلامية القديمة فيهـا أمثلـة اسـتبدال  ومما وقتأوس به في هذا الرأي

 أجزاء عاولة من عقارات الوقف أو عقارات خ ر ب ة بأخر،، وذلك بحكم المصلحة. 

                                                 

 195( مساضرا  أي الوقف  ص118)
   5/229( البسر الرائق  119)
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مع ملاحظة أوه عند الحدكث عن مقألة من مقائل الأوقاف وخاصة ممتلكاتِا، لابد من أن ونبلق مـن 
إلى الأوقـاف وممتلكاتِـا، وكـذا مقاصـد وغاكـات الوقـف الإسـلامي، وأبعـاده ومراميـه  وظرة الإسـلام العامـة والخاصـة

 بعض الفقهاء باب الاستبدال كان بقبب ما رأ، من كثرة ظلم الأوقاف بالاستبدال.  سد ة. وإن  المصلحي
 النتائج والتوصيات: أهم 

  :النقاط الآتية في يمكن إجمال أهم وتائج البحث
في حال وجود شرط من الواقف لنفقه أو لغيره أو لنفقه وغيره، وهذا لا كنافي كون  ـ يجوز الاستبدال3

 ، حتّ لو كاوت العيَّ المراد استبدالها ذات ركع ووفع؛ لأوه مجرد تنفيذ لشرط، وهو شرط صحيح.اً الوقف مقتمر 
ح لا كنتفع به ـ إذا م  كشرط الواقف استبدال العقار الموقوف لنفقه أو لغيره أو لنفقه وغيره، وأصب9

بالكلية، بأن لا يحصل منه شيء أصلًا، أو لا كفي بمؤوته؛ جاز استبداله، وهو رأي الحنفية )ولكن هذا الجواز  
 مقي د بشرط الالتزام بضوابط وإجراءات الاستبدال المذكورة في هذا البحث (.

فظة على أموال الوقف من ـ يجوز استبدال المنقول الموقوف إذا أصبح غير صاح  للغرض من وقفه، محا1
 الضياع. 
ـ لا يجوز استبدال الوقف بغرض زكادة الن فع وكثرة الر د  على أهل الوقف؛ لأن الأصل تحريم البيع، وإنما 4

ما كضي ع المقصود، اللهم  قل   أبيح للضرورة صياوة لمقصود الوقف عن الضياع مع إمكان تحصيله، ومع الاوتفاع وإن  
 قلة النفع إلى حد لا كعدُّ وفعاً، فيكون وجود ذلك كالعدم. إلا أن كبلغ في
الغلة لصاح  مرفق عام ) مقبَّة أو وركق  يالاستبدال جواز استبدال العقار ذ ع  ن  م   ن  ـ استثناء المالكية م  5

فيه عام ... ( كنبغي أن ك ض ب ط بوجود ضرورة بضواببها الشرعية، وإلا فإن فتح هذا الباب بلا ضوابط حقيقية 
ضياعٌ لأملاك الأوقاف في حالات كثيرة، وهذا من شأوه أن كقل ل بشكل كبير من وقف الناس لعقاراتِم، مما 
كنعكس سلباً وبشكل مباشر على العمل الخيري بشكل عام، لا سيما وأن معظم العقارات الوقفية موقوفة على 

 غير م عيّنيَّ. 
ن المقجد مقصود لذاته، أما غيره ففيه اختلاف بيَّ ـ شرط استبدال المقجد من قبل الواقف باول؛ لأ9

العلماء، كما أن المراد من غير المقجد الاوتفاع، فالاستبدال فيه جائز لهذا الغرض، كما أن القول بعدم جواز 
 استبدال المقجد فيه عمل بالأصل، وهو عدم جواز استبدال الموقوف. 

وتعذ رت إعادته، إذ المقصود من الوقف، قصود منه إذا أصبح غير صاح  للم يجوز استبدال المقجدـ 7
 الاوتفاع بالثمرة، ومنع بيع الموقوف في هذه الحالة مببل لهذا المعنى. 

 . ـ يجوز وقل أو بيع أوقاض المقجد الخ ر ب للإفادة منها في بناء أو ترميم مقجد آخر4
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أو إوشاء عقارات للوقـف، وكـذلك جوامـع  عن الاستبدال يجب صرفها في ترميم أو شراء الناشئة   ـ المبالغ  2
 تومؤسقات خيركة حقب الحاجة، ويجوز بناء وحدات سـكنية شـعبية وبيعهـا لـذوي الـدخل المحـدود، وفـق مـا وصـ

 القاوون، وبما كنقجم مع أحكام الشركعة الإسلامية. أحكام عليه 
ية من الناحية النظرية وفي نهاية هذا البحث، أوصي بالتوسع في إيجاد أبحاث علمية شرعية أكاديم

والتطبيقية لجعل نظام الوقف الإسلامي في الدول المعاصرة يواكب مستجدات العصر وتقدمه وتطور 
 تقنياته وآلياته يوماً بعد يوم. 
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 أهم مصادر البحث ومراجعه 
 القاهرة. -دكنية هـ(، مكتبة الثقافة ال993بكر أحمد بن عمرو الشيباني المعروف بالخصاف ) وـ أحكام الأوقاف، أب

 بيروت.  - م، الدار الجامعية3249 -هـ3409 : 4طـ أحكام الوصاكا والأوقاف، د. محمد مصبفى شلبي، 
  -هـ3499 :3طـ أسنى المبالب في شرح روض البالب، شي  الإسلام زكركا الأوصاري، تحقيق محمد محمد تامر، 

 بيروت.  –م، دار الكتب العلمية 9000
 بيروت. -م، دار الكتب العلمية 3240-هـ 3400طهـ(، 270بن إبراهيم بن نيم ) دكنئر، زكن اللأشباه والنظاـ ا

هـ(، تحقيق عبد 290ـ الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، شرف الدكن موسى بن أحمد بن موسى أبو النجا الحجاوي )
 بيروت.  –اللبيف محمد موسى القبكي، دار المعرفة 

الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، علاء الدكن أبو الحقن علي بن سليمان  ـ الإوصاف في معرفة
 بيروت.  -هـ، دار إحياء الرطاث العرر 3432 :3طهـ(، 445المرداوي الدمشقي الصالحي )

عود بن أحمد في ترتيب الشرائع ) وهو شرح لتحفة الفقهاء للقمرقندي ( علاء الدكن أبو بكر بن مق ـ بدائع الصنائع
 بيروت.  –م، دار الكتاب العرر 3249ط (، هـ 547الكاساني )

 بيروت.  –هـ(، دار المعرفة 270ـ البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زكن الدكن ابن نيم الحنفي )
 وت. بير  –هـ، دار الفكر 3124هـ( ط  427ـ التاج والإكليل لمختصر خليل، محمد بن كوسف بن أر القاسم العبدري )

هـ(، 3115ـ الثمر الد اني في تقركب المعاني )شرح رسالة ابن أر زكد القيرواني(، صاح  بن عبد القميع الآر الأزهري )
 بيروت . -المكتبة الثقافية 

بكر ابن القيد محمد شبا  وـ حاشية إعاوة البالبيَّ على حل ألفاظ فتح المعيَّ لشرح قرة العيَّ بمهمات الدكن، أب
 بيروت. –دار الفكر ، (هـ3130) الدمياوي

ـ حاشية البجيرمي على الخبيب )تحفة الحبيب على شرح الخبيب(، سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي 
 بيروت. –م، دار الكتب العلمية 3229هـ 3437 :3ط(، هـ3993الشافعي)

(، هـ3993) محمد البجيرمي عمر بن على شرح منهج البلاب )التجركد لنفع العبيد( سليمان بنـ حاشية البجيرمي 
  .دكار بكر، تركيا –المكتبة الإسلامية 

 -، دار الفكرشتحقيق محمد علي (،هـ3910) عرفة الدسوقيبن أحمد بن ـ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد 
 بيروت.

 :3طهـ(، 3129جدي )ـ حاشية الروض المربع شرح زاد المقتقنع، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي الن
 هـ . 3127

هـ( المقمى )بلغة القالك لأقرب المقالك(، أحمد بن محمد 3903ـ حاشية الصاوي على الشرح الصغير لأحمد الدردكر )
 القاهرة. -، دار المعارف هـ(3943صاوي )تبالالخلوتي الشهير 

 بيروت. -م، دار الغرب3224حجي، ط ، تحقيق محمد ( هـ944) ـ الذخيرة، شهاب الدكن أحمد بن إدركس القرافي
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 -هـ 3493، دار الفكر للبباعة والنشر، (هـ3959محمد أميَّ بن عمر ابن عابدكن )ـ رد المحتار على الدر المختار، 
 بيروت .  -م 9000

 بيروت.  -المكتب الإسلامي(،  هـ979أبو زكركا يحيى بن شرف النووي )تـ روضة البالبيَّ وعمدة المفتيَّ، 
عبد هـ(، تحقيق 290المقتقنع في اختصار المقنع، شرف الدكن موسى بن أحمد بن موسى أبو النجا الحجاوي ) ـ زاد

 الركاض.  –كر، دار الوون للنشر الرحمن بن علي بن محمد العق
 ، تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون، دار إحياء( هـ972) ـ سنن الرطمذي، محمد بن عيقى أبو عيقى الرطمذي القُّلمي

   بيروت.  –الرطاث العرر 
 .بيروت -، دار الكتب العلمية هـ(3903ـ الشرح الكبير، أحمد بن محمد العدوي )الشهير بالد ردكر( )

 هـ، دار ابن الجوزي.  3494هـ(، ط 3493ـ  الشرح الممتع على زاد المقتقنع، محمد بن صاح  بن محمد العثيميَّ )
هـ(، ط 3053أولِ النهى لشرح المنتهى(، منصور بن كووس بن إدركس البهوتي ) ـ شرح منتهى الإرادات )المقمى دقائق

 بيروت.  –م، عام  الكتب 3229
 :3طهـ( تحقيق محمد زهير بن واصر الناصر، 959ـ صحيح البخاري، محمد بن إسَاعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري )

 هـ، دار ووق النجاة. 3499
 ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي.(هـ993النيقابوري ) حيح مقلم، مقلم بن الحجاجـ ص

 بيروت. -م دار الكتب العلمية3227 :3طهـ( 991ـ العزكز شرح الوجيز، عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي )
 بيروت. - ، دار الفكر العرر(هـ749محمد بن محمود البابرتي )ـ العناكة شرح الهداكة، 
هـ(، تحقيق محمد عبدالقادر عبا 794قي الدكن أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني )ـ الفتاو، الكبَّ،، ت

 بيروت.   –م، دار الكتب العلمية 3247 -هـ 3404 :3طومصبفى عبدالقادر عبا، 
، هـ3172، ط هـ(459) ـ فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العققلاني الشافعي

 بيروت.    –دار المعرفة 
 بيروت.  –دار الرطاث العرر (، هـ 493سكندري ابن الهمام )محمد بن عبد الواحد الاـ فتح القدكر، 

هـ، دار الكتب 3434هـ(، ط 299ـ فتح الوهاب بشرح منهج البلاب، زكركا بن محمد بن أحمد بن زكركا الأوصاري )
 بيروت.  –العلمية 

هـ( تحقيق رضا فرحات، 3399ى رسالة ابن أر زكد القيرواني، أحمد بن غنيم بن سام  الن فراوي )ـ الفواكه الدواني عل
  مكتبة الثقافة الدكنية.

، تحقيق هلال مصيلحي مصبفى (هـ3053ـ كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن كووس بن إدركس البهوتي )
  .بيروت -دار الفكرهـ، 3409ط هلال، 

م، مببعة مصبفى البار 3271هـ 3121في معرفة الأحكام، إبراهيم بن أر اليمن محمد الحنفي، ط  ـ لقان الحكام
 القاهرة. –الحلبي 

 بيروت.   -دار صادر  :3ط(، هـ733ـ لقان العرب، جمال الدكن محمد بن مكرم بن منظور )
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 الركاض. –ر عام  الكتب م، دا9001هـ( الببعة 444ـ المبدع شرح المقنع، إبراهيم بن محمد ابن مفلح )
هـ( تحقيق 3074ـ مجمع الأنّر في شرح ملتقى الأبحر، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولِ المدعو بشيخي زاده )

  .بيروت -دار الكتب العلمية، م3224 -هـ 3432خليل عمران المنصور، وبعة 
 (، مببعة المنيركة.هـ 979أبو زكركا يحيى بن شرف النووي )ـ المجموع شرح المهذب، 

 :3ط، تحقيق خليل محيي الدكن الميس، (هـ441) ـ المبقوط، شمس الدكن أبو بكر محمد بن أر سهل القرخقي
 بيروت. –م، دار الفكر 9000هـ 3493

م، 3225 -هـ  3435(، تحقيق محمود خاور، ط هـ793ـ متار الصحاح، محمد بن أر بكر بن عبدالقادر الرازي )
 بيروت. –واشرون  مكتبة لبنان

 بيروت. -هـ(، تحقيق زكركا عميرات، دار الكتب العلمية372ـ المدووة الكبَّ،، مالك بن أوس بن عامر الأصبحي المدني )
 -م، المكتب الإسلامي 3293هـ(، ط 3941ـ مبالب أولِ النهى في شرح غاكة المنتهى، مصبفى القيووي الرحيباني )

 دمشق. 
م، 3272 -هـ 3122و الحقيَّ أحمد بن فارس بن زكركا، تحقيق عبد القلام محمد هارون، ط ـ معجم مقاكيس اللغة، أب

 دار الفكر.
ـ المعجم الوسيط، )إبراهيم مصبفى ـ أحمد الزكات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار(، تحقيق مجمع اللغة العربية، الناشر: 

 القاهرة.  -دار الدعوة 
، تحقيق محمود فاخوري هـ(939) الفتح واصر الدكن بن عبد القيد بن علي بن المبرزي ـ المغرب في ترتيب المعرب، أبو

 حلب. –م، مكتبة أسامة بن زكد 3272 :3طوعبدالحميد متار، 
 بيروت. –(، دار الفكر هـ 277)ـ مغنِ المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، محمد الخبيب الشربينِ 

(، وهو شرح للمختصر هـ990)بن حنبل الشيباني، عبد اا بن أحمد بن قدامة المقدسي ـ المغنِ في فقه الإمام أحمد 
 بيروت . -الموجز الجامع متصر الخرقي الحنبلي، دار الفكر 

 بيروت. -م، دار الفكر3242هـ 3402، ط (هـ3922) شـ منح الجليل شرح متصر خليل، محمد علي
، تحقيق زكركا عميرات، هـ(254نِ )يمحمد البرابلقي المغرر الحب اب الرُّع ـ مواهب الجليل لشرح متصر خليل، محمد بن

 . بيروت -، دار عام  الكتب م9001هـ 3491وبعة 
 م، مكتب النشر العرر بدمشق. 3274 :5طـ النُّصو   العقارك ة، داود الت كر كتي، 

هـ(، ط 3004الرملي، الشهير بالشافعي الصغير ) ـ نّاكة المحتاج إلى شرح المنهاج، شمس الدكن محمد بن أر العباس
 بيروت.  –م، دار الفكر 3244 -هـ 3404

 –دار الهد، للمببوعات  ـم3224هـ 3434ـ الوصية والوقف في الفقه الإسلامي، د. أحمد محمود الشافعي، ط 
 الاسكندركة.

 دمشق.  –م، دار الفكر 9009ـ هـ 3497ـ الوقف الإسلامي )تبوره، إدارته، تنميته(، د. منذر قحف، ط 
 م.9003هـ 3499ـ الوقف في الشركعة الإسلامية وأثره في تنمية المجتمع، د. محمد بن أحمد صاح  الصاح ، ط 


